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 العرفانو الشكر

 السلام على أشرف مخلوق أناره الله كثيرا حتى يبلغ الحمد منتهاه والصلاة و االحمد لله حمد

 ." من لم يشكر الناس لم يشكر الله" : سلم القائلمحمد صلى الله عليه و اصطفاهبنوره و

كل من  إلا أن أتقدم بالشكر إلى أنا أضع اللمسات الأخيرة في هذه الدراسةلا يسعني و

 كتورة  " بوالخضرة د أخص بالشكر التمام هذا العمل، وله  المساهمة ولو بسيطة في ا كانت

يق تي الالمشرفة على هذه المذكرة و "نورة   كان لها الفضل بعد الله عز وجل في انارة طر

في  جعلها الله ر الماستر، طيلة فترة التكوين في طو  ارشاداتهاالبحث من خلال توجيهاتها و

 . ميزان أعمالها

على  إلى سلطة ضبط المحروقات خصوصا أعضاء قسم التنظيم  لصكما أتقدم بالشكر الخا

يف " على حفاوة الاستقبال و رأسهم السيد " محمد جع في قبوله  كذا تواضعه ال كبيرفر شر

فجزاه الله ومات المقدمة، على جميع المعللتزامات عمله، والاشراف على هذا العمل رغم ا

 . كل خير
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 الذي جعل من الدولة العون الاقتصادي الرئيسي  شتراكيالاعلى النهج  ستقلالالاالجزائر بعد  عتمدتا 
 الاعتماد على المؤسسات العمومية ذلك من خلال و  كلها،إن لم نقل  قتصادةةمجموعة من المجالات الافي 

 ، غير أن ستيرادالاحتى التوزيع إلى التصدير و  لىنتاج إحلقات الاستثمار بداةة من الإفي جميع  قتصادةةلاا
هو الأمر الذي ، و الجزائريةلحقت باقتصاد الدولة  خفاقاتالاقتصادي عرف جملة من الاتطبيق هذا النهج 

قتصاد الوطني فكانت المنافسة الحرة أهم لال عادة هيكلة كلية إ اصلاحات جديدة و فتح الطريق أمام تبني 
للانسحاب من الحقل الاقتصادي وافراغه من  التمهيد ظيم الحياة الاقتصادةة الجديدة و المبادئ الأولى  لتن

الذي تمثلت أهم ركائزه في سلطات الضبط   رأسماليو ما ترجم في شكل النهج الهجميع أشكال التنظيم و 
  .الاقتصادي

 الاقتصادي للسوق  البداةة نشأة سلطات الضبط المستقلة في الجزائر بهدف الضبط ذلقد ارتبطت منف
 ذلك على عكس هذه الهيئات في التشريعات المقارنة خاصة الفرنسية منها التي ارتبطت بمجال الحقوق و 
 فيما بعد إلى المجال الاقتصادي، حيث أن التجربة الأولى لهذه السلطات في التشريع تنتقلالحريات لو 

صريح بأنه  تكييفه بشكلو  19901 علام لسنةن الإس الأعلى للإعلام بموجب قانو الجزائري كان بإنشاء المجل
حله بموجب   فيما بعد تم  ، 2الاستقلال الماليضابطة تتمتع بالشخصية المعنوية و مستقلة  سلطة ادارية

  . 1المتعلق بالمجلس الأعلى للإعلام  252 –93كذا المرسوم الرئاسي و  3 13 –93تشريعي رقم المرسوم ال
                                                           

 .)ملغى( 1990أبريل  4الصادر في  14يتعلق بالإعلام، ج. ر. ع  1990أبريل  03مؤرخ في  07 –90قانون رقم  - 1
ضابطة تتمتع هو سلطة ادارية مستقلة ةحدث مجلس أعلى للإعلام و  " :لىع 07 –90من القانون رقم  59تنص المادة  - 2

 . هر على احترام أحكام هذا القانون الاستقلال المالي تتمثل مهمتها في السبالشخصية المعنوية و 
 : وبهذه الصفة يتولى ما ةأتي

 . ف تيارات الآراءيبين بدقة كيفيات تطبيق حقوق التعبير عن مختل -
 التلفزي، حياده، استقلالية كل مهنة من مهن القطاع ....طاع العام للبث الاذاعي الصوتي و هزة القةضمن استقلال أج -
 .... لاقتصادةة في سير أنشطة الاعلام سهر على شفافية القواعد ا -
علام، ةمارس صلاحيات المصالحة بطلب من المعنيين في حالات النزاع المتعلقة بحرية التعبير، وحق المواطنين في الا -

 . م الجهات القضائية المختصة ... "وذلك قبل قيام أحد الطرفين المتنازعين بأي اجراء أما
 03المؤرخ في  07 –90ةخص بعض أحكام القانون رقم  1993أكتوبر  26مؤرخ في  13 –93رقم  مرسوم تشريعي - 3

 . 1993أكتوبر  27 في ، الصادر69ر. ع  المتعلق بالإعلام، ج. 1990أبريل سنة 
تلغى الأحكام الخاصة بالمجلس الأعلى التي يتضمنها القانون  : "على 13 –93تشريعي المرسوم المن  01نص المادة حيث ت

 ... " .  07 – 90رقم 
تسيير ممتلكات المجلس الأعلى للإعلام و ر المكلف بالاتصال مؤقتا ادارة و تسند إلى الوزي : "على 03كما تنص المادة 

 ". مستخدميه 
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 نشاء كل من إعلان عن الإ سلطات أين تم  المصرفي حصة من إنشاء هذه الو  كما كان للقطاع البنكي
سلطة  تكييف الأول بأنه حيث تم   102 –90ة المصرفية بموجب القانون رقم اللجنوالقرض و  دمجلس النق

  الثانية الهيئة يشرف على شؤون البنك المركزي، أمانقدةة ةضمن اصدار الأنظمة ويحرص على تنفيذها و 
المالية  المؤسسات الأنظمة التي تخضع لها البنوك و لها مهام الرقابة على حسن تطبيق القوانين و  دتسند أفق

من جميع المنافسة  لحماةة  اتطبيقفي ذات السياق و معاينتها، و  على المخالفات التي تتم   بناء   ض عقوباتوفر 
حمايته هذا المجال و  لترقية 3 06 –95ر رقم جلس المنافسة بموجب الأمانشاء م المعاملات المنافية لها تم  

 . الماليتعا في ذلك بالاستقلال الاداري و كما قلنا متم

للاسلكية بموجب القانون رقم او المواصلات السلكية البريد و  وقي  سإضافة إلى ذلك تم  إنشاء داخل 
ذلك المنافسة النزيهة الاستقلال المالي تضمن في بالشخصية المعنوية و  ةتمتعم ضبط ةسلط 4 03 –2000

 الوكالة الوطنية  كل من  105  –01 رقمي  قطاع المناجم بموجب القانون انشاء ف السوق، كما تم  داخل هذا 
 مستقلتين مكلفتين  تينالمراقبة المنجمية كسلطتين اداريو  اوالوكالة الوطنية للجيولوجي للممتلكات المنجمية

                                                                                                                                                                                           
، الصادر في 69ع  يتعلق بالمجلس الأعلى للإعلام، ج. ر. 1993أكتوبر  26مؤرخ في 252 –93مرسوم رئاسي رقم  - 1

 . 1993أكتوبر  27
، 1990أبريل  18الصادر في  16يتعلق بالنقد و القرض، ج. ر. ع  1990أبريل  14مؤرخ في  10 –90قانون رقم  - 2

القرض، ج. المتعلق بالنقد و  10 –90ون رقم المتعلق بتعديل القان 2001ير فبرا 27مؤرخ في  01 –01معدل ومتمم بموجب 
يتعلق بالنقد و  2003غشت  26مؤرخ في  11 –03، ملغى بموجب أمر رقم 2001اير فبر  28الصادر في  14ر. ع 
أكتوبر  11مؤرخ في  10 –17متمم بموجب القانون قانون رقم ، معدل و 2003غشت  27الصادر في  52ج. ر. ع  ،القرض
 .2017أكتوبر  12الصادر في  57القرض، ج. ر. ع المتعلق بالنقد و  11 –03مر رقم يتمم الأ 2017

ى ، ملغ1995فبراير  22الصادر في  06يتعلق بالمنافسة، ج. ر. ع  1995يناير  25مؤرخ في  06 –95أمر رقم  - 3
، 2003جويلية  20لصادر في ا 43ج. ر. ع يتعلق بالمنافسة،  2003جويلية  19مؤرخ في  03 –03بموجب أمر رقم 

المتعلق بالمنافسة، ج  03 –03ةعدل ويتمم الأمر رقم  2008يوليو  25مؤرخ في  12 – 08متمم بموجب قانون رقم معدل و 
 .2008يوليو  02 في الصادر 36. ر. ع 

اللاسلكية، د والمواصلات السلكية و قواعد العامة المتعلقة بالبريةحدد ال 2000 أوت 05مؤرخ في  03 –2000قانون رقم  - 4
قواعد ةحدد ال 2018مايو  10مؤرخ في  14 –18، ملغى بموجب قانون رقم 2000غشت  06الصادر في  46. ر. ع ج

 . 2018مايو  13الصادر في  27ر. ع الاتصالات الإلكترونية، ج. العامة المتعلقة بالبريد و 
الاتصالات الالكترونية، تتمتع تنشأ سلطة ضبط مستقلة للبريد و  : "على 14 –18من القانون رقم  11تنص المادة حيث 

 . لب النص " سلطة الضبط " . . . " تدعى في صالمعنوية والاستقلال المالين و  بالشخصية
، 2001يوليو  04الصادر في  35يتضمن قانون المناجم، ج. ر. ع  2001يوليو  03مؤرخ في  10 –01قانون رقم  - 5

 30، الصادر في 18ر. ع يتضمن قانون المناجم، ج.  2014فبراير  24مؤرخ في  05 –14قانون رقم ملغى بموجب ال
 . 2014مارس 
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 2 01 –02باء والغاز بموجب القانون رقم حداث لجنة ضبط الكهر است أةضا تم  ، و 1بمهام ضبط القطاع 
  سير السوق  ىستقلال المالي تعمل على السهر علالاو ة كهيئة ضبط مستقلة متمتعة بالشخصية القانوني

  المتعاملين.و لغاز لفائدة المستهلكين او التنافسي للكهرباء 

الوكالة  وهما 3 07 –05رقم  القانون  بموجب قطاع المحروقات ضبطل تينسلطاستحداث  كما تم  
روقات ضبطها في مجال المحلمراقبة النشاطات و  الوكالة الوطنيةو  لنفط "أمين موارد المحروقات " الوطنية لتث

و  ية التي عاشها قطاع المحروقاتالهيكلية المؤسسات كل ذلك كان بعد الأزمة " سلطة ضبط المحروقات "، و 
  لحساب الدولة. اسم و كمتعامل ب "  راكسوناط" الذي برزت فيه 

تسمية "  دولة وذلك تحتالطرف ث شكل جديد للتسيير العمومي من استحدا تم   الوضعنتيجة لهذا 
الاقتصادي وذلك كله من أجل التأكيد على لمهام الضبط  ممارسة " كنموذج من التشريعات المقارنة الوكالات

 ة الضابطة في القطاع.مفهوم الدول

طار الإ في كونه يبرز تكمنخصوصية ضبط قطاع المحروقات في التشريع الجزائري " " مية موضوع إن أه
 من خلالالاقتصادي الذي ةعيشه القطاع،  تجربة الضبط حيث يبين نوني الذي ةحكم قطاع المحروقاتالقا

أةضا حروقات و مع خصوصية قطاع الم ىحتى تتماش جديدة للتسيير العمومي ميكانيزمات على عالمشر  تأكيد
 لتعامل مع فئات محافظة على آلياتمع متطلبات الشركات الأجنبية التي تولي أهمية بالغة ل ءمتهالملا

 . الشفافةالمنافسة النزيهة و 

                                                           
تدعى في كالة تسيير المنشآت الجيولوجية و تم تغيير تسمية وكالتي المناجم إلى كل من و  05 –14بصدور القانون رقم  - 1

تدعى في صلب النص بالوكالة الوطنية ة لتسيير الممتلكات و ة المصلحة الجيولوجية للجزائر، ووكالصلب النص بوكال
صوصا ما تعلق بتنظيمها و ابعادها تماما من شكليات القانون الاداري ختم تغيير طبيعتها القانونية و  للنشاطات المنجمية، كما

 . ن الأساسي للعمال المشتغلين بهماالقانو و سيرهما 
الصادر  08لغاز بواسطة القنوات، ج. ر. ع توزيع ايتعلق بالكهرباء و  2002 فبراير 05مؤرخ في  01 –02قانون رقم  - 2

يتضمن قانون المالية  2014دةسمبر  30مؤرخ في  10 -14معدل ومتمم بموجب قانون رقم  ،.2002فبراير  06في 
 .2014دةسمبر  31الصادر في  78 ج. ر. ع،2015لسنة

، معدل 2005جويلية  19الصادر في  50تعلق بالمحروقات ج ر ع ي 2005أفريل  28مؤرخ في  07 -05قانون رقم  - 3
، وبموجب قانون 2006جويلية  30الصادر في  48ج ر ع  ،2006جويلية  29مؤرخ في  10 –06ومتمم بموجب أمر رقم 

 .) ملغى جزئيا ( 2023فيفري  24الصادر في  11ج ر ع ، 2013فيفري  20مؤرخ في  01 – 13م رق
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أما عن أسباب اختيار موضوع " خصوصية ضبط قطاع المحروقات في التشريع الجزائري " من 
 :هيفالموضوعي  الجانب

 الإلمامعدم في قطاع المحروقات، و  الاقتصاديالتي تخص سلطات الضبط  نيةكثرة الاشكالات القانو  -
داخل قطاع عدم معرفة الثغرات القانونية الاقتصادي من منظور عدم التخصص و  بفحوى الضبط

 المحروقات.

ن عادة تحييإ في قطاع المحروقات من خلال  منظومة القانونيةال تهاشهد تيال ةالتشريعي التعدةلات -
 .اسة جديدة للضبط في هذا القطاعةستوجب إعادة در  الذيو  نظيميةمن النصوص التلكثير 

  .الاقتصاديبقية سلطات الضبط  عنالمحروقات  يكالتمعرفة التميز التشريعي الذي تتمتع به و  -

 ثراء المادة العلميةإفي حين أن الدوافع الشخصية لاختيار هذا الموضوع فتكمن في الأساس في زيادة و 
الأولى، بالدرجة العلمية  ستفيد منها النخبةتوالتي س الدراسة هلال المعارف التي ةمكن أن تضيفها هذمن خ

 بسلطات الضبط أهم المواضيع المرتبطة عنالبحث  فغن في دافع وشمفي حين أن العامل الثاني فيك
في قطاع حساس واستراتيجي  ومعرفة أحد نماذجها  ة الواسعة في الدراسات القانونيةذات الجدلي الاقتصادي

 للاقتصاد الوطني. 
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 الأهمية التي توليها الدولة الجزائرية لقطاع المحروقات كونه عمود الاقتصاد الوطني علينا أن ىلا ةخف
ما مدى التميز : الآتية الاشكاليةطرح هو ما جعل من ضبطه أمر ذو خصوصية بالغة، لتبيان ذلك وجب 

استطاع هذا النموذج  وإلى أي حد  ؟  وقات عن سلطات الضبط المستقلةالذي تحظى به وكالتي المحر 
 في قطاع المحروقات ؟  المتدخلةالدولة تجاوز وضعية 

قراء استمن خلال تحليل و  على المنهج التحليلي الاعتمادالاشكالية كان لابد من  هذه بة علىللإجا
المحروقات خصوصا القانون  و المتعلقة بقطاعفي القواعد العامة أالنصوص التشريعية أو التنظيمية  مختلف

 .نظيميةه التنصوصو  1المنظم لنشاطات المحروقات 13 –19رقم 

 ريع الجزائري تتطلب تقسيم الموضوعإن دراسة موضوع خصوصية ضبط قطاع المحروقات في التش 
  كالتي المحروقات حكام عامة حول و حقيق التفصيل والشمولية، وذلك من خلال تبيان أتإلى فصلين من أجل 

 ستكمل الموضوع بإجراء دراسة ميدانية لي ) الفصل الأول (الهيئات المسؤولة عن الضبط في القطاع كذا و 
 ) الفصل الثاني (. سلطة ضبط المحروقاتلصلاحيات الضبطية ال تميز تكشف عن

                                                           
 .2019فيفري  22الصادر في  ينظم نشاطات المحروقات، ج. ر. ع 2019ديسمبر  11مؤرخ في  13 –19قانون رقم  - 1

 



 

 

 

 

 

 الفصل الأول:

 بط قطاع المحروقات: خصوصية قائمةض

 

 

 

 

 

 

 



 صية قائمة ضبط قطاع المحروقات: خصو     صل الأول:                      الف

7 
 

   هيئاتتها من استجابة لسابقا 2005في قطاع المحروقات سنة الضبط  سلطات ة إنشاءت فكر لقد كان
 خل من دهذا لكبح الت" وكالتي المحروقات " و وذلك تحت تسمية  في مختلف المجالات الاقتصاديالضبط 

 بر نشاطخاصة وأنه ةعت على ضبطه هذه السلطات طبيعة النشاط الذي تعمل لا أنإدارة التقليدةة، الا طرف
 عادة تصور جديد لسلطات الضبط الادارية وتكييفها بأنها سلطات تجارية إ عنه  انجرتجاري في مجمله 

الخاص  نتج عنه نوع من التميز أو الخصوصية لهذه الوكالات من جهة ولطبيعة النشاطوهو ما  مستقلة
 الاقتصادي لسلطات الضبطذه الطبيعة الجديدة فاء هضإأن ، خاصة و بقطاع المحروقات من جهة أخرى 

الدولة تجسيد  نشائها وهوة أو السبب الجوهري لإفكر ال لىإيد من التصورات خاصة عند العودة ةطرح العد
كذا حسب و تتراجع بمرور الوقت  أم أنها تبقى مجرد فكرة  ، هل تلقى تجسيدافي قطاع المحروقات الضابطة

 ) المبحث الأول (. ؟ المتغيرات التشريعية

كهيئات ممارسة للضبط  07 –05المحروقات بموجب القانون رقم  يوكالت استحداثن بالتالي فإو  
 ارتبط وهو الأمر الذي مستقلةاللسلطات الضبط التكييف القانوني  كان نقلة نوعية من حيث  الاقتصادي

استجابة ا في ذلك الوقت وهو وقف التدخل من طرف الشركة الوطنية " سوناطراك " وكذ بدافع نشأتها
 وفي ذات الوقت تماشيا   كون أكثر مرونة وسهولةت وروبي في إنشاء هيئات تتعامل معهلمتطلبات الاتحاد الأ

الاستراتيجية المحروقات  هل طبيعة نشاطات  ، وعليهمع طبيعة الأشكال الجديدة لعقود المحروقات المبرمة
 الأجهزة المسؤولة عن الضبط في القطاع فكير فيالت المشرع  ةعيد أن تجعل الوطني من الممكنللاقتصاد 

تراجع للدور الجوهري  نشهد هذه الوكالات في أدائها لمهامها وبالتاليرى تعمل على مزاحمة هيئات أخ ويقحم
 ) المبحث الثاني (. ؟ الخاص بها
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 المبحث الأول:

 لاستقلاليةاشكالية او  اع المحروقات: بين الضبط الجديدقط لضبط نإنشاء وكالتي

في مختلف المجالات نجد أن  قتصاديرادة المشرع الجزائري لإنشاء سلطات الضبط الاإن تحليل إ
، ها قطاع المناجم وقطاع المحروقاتمرتبط بقطاعات تتعلق بالدرجة الأولى بالاستثمار خاصة من معظمها

تي كرسها المشرع تجسيدا وال –وكالتي المحروقات  –ةحظى بدوره بسلطات لضبطه الأخير الذي  هذا 
 وضع هيئات بعيدة عن التدخل المفرطوالتي تستدعي  المحروقات المفتوحة على المنافسةنشاطات  لطبيعة 

وهو ما عبر عنه وطبيعة النشاط الممارس ها وصف يتماشى ئفقط بل اعطا وليس هذا الدولةطرف  من 
)المطلب  1ومية ذات الطابع الصناعي والتجاري العم بأن هذا الوصف ةشبه المؤسسات "زواةمية رشيد" الأستاذ

تبعد خاصة في قطاع هو أمر مس لسلطة التنفيذةةمطلق من طرف االتدخل عدم الالأخذ بفكرة إلا أن  ( الأول
 (. ) المطلب الثاني والوظيفية من الناحية العضوية  الوكالتينكرة مدى استقلالية ما ةطرح ف المحروقات وهو

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - : " Si les deux agences ne relèvent pas de la catégorie des autorités administratives 

indépendantes on est tenté de se poser la question de savoir si le législateur n’a pas entendu créer 

une nouvelle catégorie. 

Ici, on est en droit de faire le parallèle avec le distinguo classique entre les établissements publics 

a caractère industriel et commercial pour supposer que le législateur a entendu reproduire une 

telle dualité dans le domaine de la régulation : à côté des autorités administratives indépendantes, 

on assisterait ainsi a I’ institution d’ autorités commerciales indépendante  . " for more,see : 

Rachid zouaimia, Les agences de régulation dans le secteur des hydrocarbures ou les mutations 

institutionnelles en matiere de régulation économique, administration, faculté de droit, université 

abderrahmane mira, béjaia, p 86 Volume 20, Numéro 01,01/06/2010, It has been viewed on the 

data 02/01/2024, at 16 : 58, available at link :  

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/129085    

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/129085
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 :ب الأولالمطل

 لضبط قطاع المحروقات نحداث وكالتياست

في وذلك الدولة الجزائرية  الأولى للإصلاحات التي بدأت بها  البداةة وكالتي المحروقاتةعد استحداث 
التي تعد أبرز  1وكذا ارساء مبادئ اقتصاد السوق  البرامج الوطنية المسطرة يوافق محروقاتقطاع ال جعل

  ذعلى تنفي - محروقاتوكالتي ال –طاعية وعليه فقد عملت هذه السلطات الق صادةة،ركائز المتطلبات الاقت
 المعايير  توافق مع تكريس الو  كثر حيويةالمهام الاستراتيجية التي أوكلتها الدولة لها قصد جعل القطاع أ

الفرع  )لخاص بها االتعريف  ازالة الغموض واللبس عنها من خلال تحديد  وجبولهذا  2 المطلوبة العالمية
        نيتالسلط تينخصوصيات ميزت ه الجزائري من خصائص أو المشرعةضا تبيان ما وقف عليه وأ (الأول 

  .(الفرع الأول  )

  ول: التعريف بوكالتي المحروقاتالفرع الأ 

 لك ذو  (أولا  )المحروقات لا بد من الوقوف على نشأتها  يلمام بالتعريف الخاص بوكالتمن أجل الإ
تحديد  ومن ثم   ،هي الأخرى ظروف اقتصادةة في خضم المتغيرات التشريعية التي واكبتها بطبيعة الحال 

الخاص بها والذي ةستنبط من مجموع الأحكام التي جاء بها المشرع الجزائري في النصوص  التعريف
 .(ثانيا  )لقطاع المحروقات المنظمة 

 

                                                           
 هذه المبادئ خاصة التشريعية منهاي بالضرورة ملائمة النشاط الاقتصادي مع ضقتتن مواكبة مبادئ اقتصاد السوق حيث أ - 1

أةضا القرض، و التي شهدتها الجزائر في المنظومة المالية والمصرفية بصدور قانون النقد و ويظهر ذلك من خلال الاصلاحات 
كذا انشاء أسواق مالية بقصد و لات التي مست القانون التجاري الاصلاحات على مستوى المنظومة التجارية من خلال التعدة

 الأسواق نشاء هيئات تعمل على تنظيم وضبط هذه إ، وهنا تكمن حلقة الوصل من خلال تغطية العجز المالي لميزانية الدولة
: لكحل صالح، مدى لظروف اقتصادةة، للمزيد اطلع علىلا استجابة  إكمن تلم  سلطات الضبط الاقتصاديوعليه فإن انشاء 

وم السياسية، انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي في الجزائر، رسالة لنيل درجة الدكتوراه، تخصص القانون، كلية الحقوق والعل
/  12/  24الاطلاع عليه بتاريخ  ، تم  123- 103، ص  ص 2018/ ماي /  14جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

   :، متاح على15:15، في الساعة 2023

                                 9d40bf4ec57f-b090-49dd-f62c-dspace.ummto.dz/items/ffa0ac2bhttps://  
2 - Les agences un outil de modernisation de la gouvernance, Algérie énergie magazine, It has 

been viewed on the data 02/01/2024, at 16 : 58, avalable at Link :  
https://www.energy.gov.dz/Media/galerie/algerie_energie_07_5b1e32fb1d601.pdf  

https://dspace.ummto.dz/items/ffa0ac2b-f62c-49dd-b090-9d40bf4ec57f
https://www.energy.gov.dz/Media/galerie/algerie_energie_07_5b1e32fb1d601.pdf
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 :نشأة وكالتي المحروقات أولا:

 المحروقات في مجمل الأمر بمجموعة من المتغيرات الاقتصادةة، غير أن  يأة وكالترتبطت نشا قدل
قطاع في  قانونيةلمنظومة الالتكريس القانوني لها كان من خلال التطورات التشريعية التي شهدتها ا

ن ضبط في القطاع مال الأولى لفكرة  رالبوادالمحروقات و  يعليه وجب تبيان كيفية نشأة وكالتو  المحروقات
 : خلال النصوص القانونية التالية

ود فراغ قانوني مما أثر بوج ا القانون هذ ورحيث تميزت فترة ما قبل صد : 14 -86قانون رقم ال  - 01
عة من بالتالي وضع في صلب اهتماماته مجمو و المجال الاستثماري في قطاع المحروقات  على سلبا  

 –عتماد على المتعامل التاريخي ها الاصلاح المؤسساتي من خلال الاوكان أول ،1لتدارك الأمر صلاحات الإ
قر نوع من الهيمنة خاصة في وهو ما أ ميع أنشطة المحروقاتج ممارسةالقطاع و  ضبطفي  –سوناطراك 

 المتعامل  لأدوار المؤسسة حازت، وبالتالي 2عقود المحروقات المبرمة  جميع  في   %51تقرير نسبة 
 فتح المجال لها للحصول على امتيازات السلطة العامة، ومنه كانت الانطلاقة الأولى لمفهوم مما يدالوح

 . 3 21 -91 رقم التعديل القانونيتكريسه بصدور  مجال وهو الشيء نفسه الذي تم  ال هذا لضبط فيا

 

                                                           
قات : دراسة من مرحلة بن عزة محمد الأمين،" تطور العقود النفطية في الجزائر ونشأة سلطة الضبط في قطاع المحرو  - 1

، 08، المجلد 01، دون ذكر للكلية، جامعة باتنة مجلة الباحث للدراسات الأكادةمية، لى غاةة مرحلة الاصلاحات"إالاستكشاف 
 ، متاح على : 03:  19، في الساعة 2023/  02/  24الاطلاع عليه بتاريخ  ، تم  736، ص 03،2021العدد 

                                                                         https://www.asjp.cerist.dz/en/article/161926  
القانونية  إشكالية الرهانات المتضاربة : قراءة في تطور الأطر جزائر و خميس محمد،" قانون المحروقات في ال -بوحنية قوي  - 2
، دون ذكر للكلية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، دون ذكر دفاتر السياسة والقانون ية لقطاع المحروقات في الجزائر"، المؤسساتو 

الساعة  ، في2023/  02/  24الاطلاع عليه بتاريخ  ، تم  149، 146ص  –، ص 2013، جوان 09للمجلد، العدد 
  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/35850                                                     :، متاح على19:04

 البحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها و  يتعلق بأعمال التنقيب 1986أوت  19مؤرخ في  14 –86قانون رقم  - 3
 1991 سبتمبر 4مؤرخ في  21 – 91ومتمم بموجب القانون رقم ، معدل 1986وت أ 27الصادر في  35بالأنابيب، ج ر ع 

  . ) ملغى ( 1991ر دةسمب 07، الصادر في 63ع .ر .ج 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/161926
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/35850
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 مية لم تنجح الشركةسواق العالل المنافسة الكبيرة التي شهدتها الأظفي  :07 –05القانون رقم  – 02
وبالتالي ومع  1في تحقيق الأهداف المرجوة في جلب الأقطاب الاستثمارية للقطاع  " سوناطراك" الوطنية 

ةحكم هذا القطاع طار القانوني والمؤسساتي الذي عادة تغيير في الإإ م على الدولة تفاقم الضغوطات عليها حت  
الاصلاحات في مجال  الذي  جاء بالعديد من  07 -05رقم  قانون العنه صدور  نتج الاستراتيجي وهو ما

للشركة  ليها مهمة ضبط القطاع خلفا  إهدت ع   نشاء لوكالتي المحروقات والتيإالعقود والنظام الجبائي وكذا 
 تنشأ وكالتان وطنيتان  " :على ن ذات القانون م 12الوطنية " سوناطراك " حيث جاء في نص المادة 

 عان بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية تدعيان وكالتي المحروقات: مستقلتان تتمت

 وكالة وطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات، وتدعى في صلب النص " سلطة -
 ضبط المحروقات ".

 لنفط " . . . " .أوكالة وطنية لتثمين موارد المحروقات وتدعى في صلب النص " 

 والذي جاء  10 –06صوص القانونية خاصة الأمر رقم ل هذا القانون بمجموعة من النتعدي وبعدها تم  
فكرة  فيما ةخص  لاإ تينالصلاحيات الموكلة للوكالو لكن لم ةغير في المهام بمجموعة من الاصلاحات و 

الخاصية من  دة عاإ تدارك الأمر و  ولكن سرعان ما تم   ،التراجع عنها في ظل هذا التعديل الاستقلالية التي تم  
 . المنظم لنشاطات المحروقات 13 –19للوكالتين بصدور القانون رقم  جديد

وذلك  2019حيث وفي ظل الجدل الذي عقب صدور القانون الجديد لسنة : 13 -19القانون رقم  – 03
ف الى مصإ عادة قاطرة القطاعإ التي حاول المشرع و  ديدة التي حملها في مختلف أحكامهبسبب التدابير الج

انشاء وكالتي  في  07 -05قانون رقم الالوصف الذي جاء به حتفظ في نفس الوقت با الأسواق العالمية
حيث  13 -19من القانون رقم  2 22نص المادة  بشكل صريح في فحوى  أكد على ذلكالمحروقات، و 

 . تحياتهما خاصة سلطة ضبط المحروقاهيئات مستقلة موسعا في ذلك في صلا اعتبرها

                                                           
 علوي سليمة، الاستثمار في مجال المحروقات، رسالة لنيل شهادة دكتوراه علوم، تخصص ادارة ومالية، كلية الحقوق، - 1

 ، في الساعة 02/2023/ 04الاطلاع عليه بتاريخ  ، تم  97، ص 2018/  2017عية ، السنة الجام01جامعة الجزائر 
 :   ، متاح على16:59

                    973/1/ALOUI_SALIMA.pdf.pdfalger.dz/jspui/bitstream/1635/14-http://biblio.univ  
الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات والوكالة والوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال  على: " 22تنص المادة  - 2

والمتعلق بالمحروقات المعدل  2005أبريل سنة  28المؤرخ في  07 –05انشاؤهما طبقا للقانون رقم  تم  المحروقات، اللتان 
 الية . وتظل الوكالتان متمتعتين بالشخصية القانونية والاستقلالية المقلتان تنظمهما أحكام هذا القانون متمم، وهما سلطتان مستوال

http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/1635/14973/1/ALOUI_SALIMA.pdf.pdf


 صية قائمة ضبط قطاع المحروقات: خصو     صل الأول:                      الف

12 
 

  :ثانيا: تعريف وكالتي المحروقات

في  المحروقات وكيف أثرت المنظومة القانونية على ظهور هذه الهيئات يوكالت بعد معرفة نشأة
القانونية  وجب الآن معرفة التعريف الخاص بها انطلاقا من جمع واستقراء مجموعة من الأحكام  ،القطاع

الضبط  ات، ولكن قبل ذلك وجب طرح معارف حول تعريفبالتقنين الخاص بنشاطات المحروق المتعلقة
 : الوكالتين تينالمفاهيم الخاصة به لى ضبطإحتى نصل  وأةضا سلطات الضبط الاقتصادي

تنظيما  تنظيم الدولة  : "التعاريف حول مصطلح الضبط اذ هناك من ةعرفه على أنه هذا وقد اختلفت
: " على أنه ، والبعض الآخر ةعرفه1وقائيا ةضمن المحافظة على بنيان الدولة ويكفل سلامة المجتمع لديها " 

 .2ي " القوانين والتنظيمات المفروضة من قبل الدولة على النشاط الاقتصاد ةمجموع

في ذلك لوجود رقابة واشراف  ا  في أحضان اقتصاد السوق ضمان تفإن عملية الضبط نشأ بالتاليو 
مع بقاء تدخل نسبي للدولة ولكن بطريقة غير مباشرة أي أن حصة الأسد من المهام  الموجودة على العمليات
لنزيهة تدعى في ذلك بسلطات ا هيئات مستحدثة ومستقلة تعمل على رقابة العملية التنافسية تكون لصالح

مؤسسات دولة تعمل باسمها ولحسابها، مع تمتعها  : "تعرف بأنها ة، هذه الأخير الاقتصادي الضبط
 3". ا ضبط قطاعات معينة بصفة مباشرة في مواجهة الحكومة والبرلمان، وهدفه بالاستقلالية

 ن مستقلتان تتمتعان بالشخصية القانونيةاا سلطتالمحروقات بأنهم يوعليه فإنه ةمكن تعريف وكالت
المتمعن في هذا فتعهد لهما مهمة ضبط نشاطات المحروقات في شقيها المنبع والمصب،  والاستقلال المالي

 المجال الذي تعمل على ضبطه وكذا درجة التعريف ةجد أن سلطات الضبط  تختلف تعاريفها باختلاف

                                                           
، دون ذكر مجلة العلوم الانسانيةمانع سلمى،" جدلية تسمية ودور سلطات الضبط الاقتصادي في التشريع الجزائري"،  - 1

الاطلاع عليه بتاريخ  ، تم  166، ص 2017، مارس 46ة، دون ذكر للمجلد، العدد للكلية، جامعة محمد خيضر، بسكر 
  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/88558     :                 على ، متاح22:52، في الساعة 02/01/2024

مجلة القانون : في إطار الدور الجديد للدولة "، ية لإحداث سلطات الضبط الاقتصاديجربة الجزائر عجابي عماد،" الت - 2
الاطلاع عليه بتاريخ  ، تم  114، ص 01/12/2014، 02، العدد 02، دون ذكر للكلية، جامعة المسيلة، المجلدوالمجتمع

  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/34365            :         ، متاح على12:20، في الساعة 20/09/2023
، دون ذكر للكلية، جامعة دراسات التنمية، مجلة أبحاث و ميمون الطاهر،" سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر" - 3

، 19:42، في الساعة 30/11/2023الاطلاع عليه بتاريخ  ، تم  503، ص 15/06/2022، 01، العدد 09المسيلة، المجلد 
     https://www.asjp.cerist.dz/en/article/194706                                                               :متاح على

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/88558
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/34365
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/194706
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لى أن المشرع في صياغته إبالإضافة  ،لها حيات التي تمنحمتع بها وأةضا حجم الصلاتالاستقلالية التي ت
 ج الأمريكيذذا اقتباسا من النمو وه وليس سلطة 1الهيئات في هذا المجال استعمل مصطلح وكالة حكام هذهلأ
 . 3بعدة صيغ قانونية  ذلكو  2

 الفرع الثاني: خصائص وكالتي المحروقات

 لى الغوص في الخصائص التي تتمتع بها إالمحروقات يدفعنا  يالمشرع وكالتن الأحكام التي ميز بها إ
 بين الادارة التقليدةة بشكل عام ووجود اختلاف بينها و بحيث أن النقطة الأولى والتي لا نقاش فيها هي 

 أو خصائص وذلك كما قلنا نظير ما تتمتع بها من خصوصيات بشكل خاص، السلطات الادارية التقليدةة

                                                           
هي ادارة موكلة لعون أو لعدة و  "Agenceنا هو ذلك المصطلح الذي ةقابله في اللغة الفرنسية كلمة "المقصود بالوكالة ه  - 1

 أعوان، كما تم تعريفها بأنها عبارة عن هياكل ادارية تتمتع بضمانات الاستقلالية من خلال نظامها الأساسي الذي ةميزها عن 
 .التنظيم الكلاسيكي

نشاء العديد من هذه الأجهزة إ وصا بعد مرحلة التسعينات أين تم  تشارا كبيرا في الجزائر خصهذا وقد عرفت الوكالات عموما ان
الوكالة وكالة تشجيع استعمال الطاقة وترشيدها و  المتخصصة في شتى المجالات، مثل الوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار و

 ما بين الصبغة ، وذلكلى أخرى إة القانونية من وكالة في الطبيع لكن ما ةمكن ملاحظته هو وجود تفاوت، و رالوطنية للتعمي
أن ارتبط مفهوم  ىلإت ذات الطابع الصناعي والتجاري، المؤسسا ىلإالعمومية ذات الطابع الادارية   بالمؤسسات شبيهةال

 . قتصادي مثل وكالتي المحروقات والمناجمالوكالة بالضبط الا
 زائري بمفهوم سلطات الضبط الاقتصادي كان كما هو معروف نتيجة تحول الدولة ن ارتباط الوكالة في التشريع الجإوعليه ف

ضابطة، وبالتالي من البديهي أن ةختلط مفهوم الوكالة مع السلطات الادارية المستقلة، حيث أن ظهور الدولة اللى إالمتدخلة 
 التشريع الجزائري مولدا في ذلك الوكالات المعروفةفي النظام الأمريكي كان في شكل وكالات وهو ما تم تواتره في  ةالأخير هذه 

 : بوفلجة عمري، الوكالات كآلية للضبط في الجزائر، مذكرة مقدمةللمزيد اطلع على ،القطاعات المختلفة حاليا والناشطة في
لسياسية، جامعة طار مدرسة الدكتوراه، تخصص قانون الادارة العامة، كلية الحقوق والعلوم اإلنيل شهادة الماجستير في 

، في الساعة 04/11/2023الاطلاع عليه بتاريخ  ، تم  30 – 12، ص ص 2017/2018 ابس، سيدي بلعباس،الجيلالي الي
  dz/handle/123456789/281sba-http://rdoc.univ.7                                           : ، متاح على16:19

2 -" Si l’ on prend le cas des Etats – Unis d’ Amérique, de tels organes, dénommés "Independent 

agences" ou encore  " indépendant régula tory commissions … Etc., for more,see :  

Rachid zouaimia, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique, 

administration, sans parler de la Faculté , sans parler de l’ université, volume 14, numéro 02, 

01/12/2004,p 02,  It has been viewed on the data 02/01/2024, at 22 :24, available at link :  

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/145394  
3
 -  " … Dans le cas algérien enfin, la notion d’agence n’a pas non plus de contenu juridique …   

a titre d’exemple, le terme agence a été utilisé dans le cas d’établissements publics à caractère 

administratif … Il est également utilisé dans le cas d’établissements publics à caractère industriel 

et commercial …",  Rachid zouaimia  Les agences de régulation dans le secteur des 

hydrocarbures ou les mutations institutionnelles en matière de régulation économique, the 

previous reference.   

http://rdoc.univ-sba.dz/handle/123456789/2817
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/145394
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 تعمل على تسييره والجهة أو القطاع الذي  لى أخرى حسبإت محل تفاوت من سلطة كان ةالأخير  هذه
استحداث هيئات جديدة غير تلك المعروفة في  تجه نحوي مشرعبأن ال يوحي الذي شيءالمراقبته، وهو 

 )وي هي الطابع السلط زاتيم لوكالتي المحروقات وحتى الوطنية منها وعلى العموم فإن التشريعات المقارنة
  .(رابعا  )أخيرا الطابع اللااداري و  (ثالثا )  المعنوية  كذا التمتع بالشخصيةو  (ثانيا  )الطابع الوطني و  (أولا 

 :لطابع السلطوي لوكالتي المحروقات: اأولا

يوحي لنا أننا لسنا بصدد هيئات والذي   " autoirtés " مصطلح السلطة لابد من التفريق بين بداةة
عني السلطة ة ذيوال"  pouvoir " وأةضا مصطلح 1السلطات الممنوحة لها  حجم نما يبرزإاستشارية و 

 .2العامة

اختصاص السلطة  كان من صنع القرار الذي هو حتما   وعليه فإن هذه الهيئات تستفيد من خاصية
خلال القيام بعملية  من فيظهر الأول لفكرة السلطة أما الثانيوهذا هو المنظور   ،3في هذا المقام ةة التنفيذ

 . 4في النشاط الاقتصادي دولة نهائيا  عدم تدخل ال بما ةحقق تأطير النشاط ومراقبته فيالضبط 

                                                           
، دون مجلة الحقوق والعلوم السياسيةبن عمران سهيلة،" الاطار الدستوري للسلطات الادارية المستقلة "،  –زواقي الطاهر - 1

، في 13/02/2024اريخ الاطلاع عليه بت ، تم  17، ص 15/06/2017، 02، العدد 04ذكر للكلية، جامعة خنشلة، المجلد 
  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/42439                                            :، متاح على10:47الساعة 

مجلة المحكمة ية سلطات الضبط المستقلة"، : في شرعة نقدةة في سلطات الضبط المستقلةآيت وازو زاينة،" دراس - 2
، ص 15/12/2018، 02، العدد 06كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، المجلد  الدستورية،

 :، متاح على18:47، في الساعة 20/10/2023الاطلاع عليه بتاريخ  ، تم  13

                                                                         https://www.asjp.cerist.dz/en/article/178351    
3   - "Les autorités administratives indépendantes sont d’ abord des autorités en ce sens qu’ elles 

ne sont pas simples organes consultatifs , non seulement elles bénéficient d’ un véritable pouvoir 

de décision, mais un tel pouvoir décisionnel relève traditionnellement de la compétence du 

pouvoir exécutif  " for more,see : Rachid zouaimia, les autorités administratives indépendantes et 

la régulation économique, administration, the previous reference . 
4
 -  " Les autorités de régulation indépendantes ont été créées dans le but de soustraire de larges 

pans de l’économie à l’intervention de l’Etat à travers ses structures classiques au motif que 

l'organisation des administrations publiques ne répond pas aux exigences d'efficacité et de 

célérité que requiert la supervision d'un certain nombre d'activités économiques et financières. 

En un mot, l'édifice institutionnel classique n'est plus apte à répondre aux exigences d'une 

intervention efficace, adaptée et rapide de la puissance publique face au développement fulgurant 

des sciences et des techniques,  " for more,see : Rachid zouaimia, Le déclin des autorités de 

régulation indépendantes, revue d’ études sur l’ efficacité de la règle juridique, la Faculté de 

Droit et des Sciences Politiques, Université A. Mira Bejaia, volume 05, numéro 01, 30/01/2022, 
p p 213 – 214, It has been viewed on the data 02/01/2024, at 16 :30, available at link : 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/178819  

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/42439
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/178351
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/178819
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قيام  ضفاء عليها هذه الصفة ةعنيانشاء المشرع لمثل هذه الهيئات و إن السؤال الذي ةطرح نفسه هنا هل ولك
 ة والتشريعية والقضائية ؟ ةلى جانب السلطة التنفيذإطة رابعة سل المشرع باستحداث

ما هو نإلهذه الفئات واعطائها هذا الوصف نشاء المشرع إطار يتفق الفقه الفرنسي على أن في هذا الإ
 من القانون  22وليس بمحض الصدفة تعبير المشرع في المادة ، 1ها عن السلطة الادارية التقليدةةتمييز  بهدف

بالنظر  تكييفا  طار منحهاالإهذا  فهو في  ... " .. سلطتان.: "المحروقات يوكالت نعلى أ 13 –19رقم 
وأةضا الرخص  لى الصلاحيات المنوطة بها التي تتنوع ما بين اعداد النصوص التنظيمية التي تحكم النشاطإ

 اختصاص وكلها مهام كانت من  - خصوصا   ضبط المحروقاتسلطة   -عقابية التدابير ال ذاتخاو  الادارية
 . في قطاع المحروقات كلاسيكيةلئات االهي

 :الطابع الوطني لوكالتي المحروقات: ثانيا

 استراتيجيا   مجالا   كونه خصوصية القطاعل را  نظهو  المحروقات الطابع الوطني ين منح المشرع لوكالتإ
من  04دته المادة أك الهيئتين لتشمل كامل التراب الوطني وهو ما تينهتطلب ضبطه توسيع في مهام ي

 تسري أحكام هذا القانون على نشاطات المحروقات: " المنظم لنشاطات المحروقات 13 –19القانون رقم 
 الدولة عليها سيادتها أو حقوقهافي المجالات البحرية التي تمارس التي تنجز في الاقليم البري و 

 الملكية : "على أن 2 2020دستوري لسنة التعديل المن  20المادة  توفي ذات السياق عبر "، السيادية
 .العامة هي ملك للمجموعة الوطنية

لى أن إالاشارة  رتجدو  " ،.ع، والموارد الطبيعية للطاقة ...وتشمل باطن الارض، والمناجم، والمقال
  3لائينشاء فروع على المستوى الو إامكانية  ه الصفة  ةحرمها في ذات الوقت منالمحروقات بهذ يوكالت تمتع

إذ تتمتعان بذات الخاصية مع  –وكالتي المناجم  –مع قرينتها في ذات القطاع  ير مطبقوهو الأمر الغ
 . المنجمية نشطةلضمان مراقبة الأ نشاء فروع على المستوى الولائيإ امكانية 

 

                                                           
 . 503 ميمون الطاهر، المرجع السابق، ص - 1
عليه في استفتاء أول المتعلق بإصدار التعديل الدستوري مصادق  2020دةسمبر 30مؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي  - 2

 .2020دةسمبر  30، الصادر في 82ج. ر. ع  2020نوفمبر 
بات من الضروري إعادة هيكلة الوكالتين وخاصة سلطة ضبط المحروقات وفق نظام اللامركزية وذلك نظرا لميزة  - 3

وع تابعة لها نشاطات المصب التي تتطلب التدخل المستر للرقابة التقنية والفنية السريعة، وذلك لا يكون إلا من خلال إنشاء فر
 على المستوى الولائي.
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 :خصية المعنوية لوكالتي المحروقات: الشثالثا

 وتحمل  (droit)كتساب الحقوق على ا (capacité )القدرة أو المكنة  " :ةقصد بالشخصية المعنوية
مجموعة من  ": عرف على أنهمعنوي أو الاعتباري ة  في حين أن الشخص ال 1 ،" (obligations)الالتزامات 

بهدف  غرضا مشتركا أو مجموعة من الأموال التي ترصد لمدة زمنية معينة ون ستهدفة ذينالأشخاص ال
 .2 "تحقيق غرض محدد

 مع ظهور سلطات ذ و فقط على القانون الاداري، إ حكرا   الشخصية المعنويةوعليه لم تعد دراسة فكرة 
وسط  بهذه المكنة هذه الفئات المستحدثة لمسألة من جديد للنقاش حول تمتعا تعاد الضبط الاقتصادي

جود نجد و  3 الجزائر يلنشأة هذه السلطات فلى الخلفية التاريخية إبالرجوع و عدمها، وعموما  أجهزة الدولة من
ج هذه السلطات لى أن نموذإلاشارة ، مع ا4 اكتسابها للشخصية الاعتبارية حول لى أخرى إ تباين من هيئة

لما جاء  ا  التشريعات المقارنة خاصة الفرنسية لم ةكن ةعترف بالشخصية المعنوية لها وهذا خلافمن  ةالمستورد
 . تهذه الخاصية لهذه الفئاة في منح ذ البداةمن ا  اقالذي كان سب المشرع الجزائري به 

 12ذ جاءت المادة إمحروقات بموجب النص المنشأ لها، ال يمنحها لصالح وكالت ات الخاصية تم  ذو       
 تنشأ وكالتان وطنيتان مستقلتان تتمتعان بالشخصية  ا: "في فحوى مقدمته 07 –05نون رقم القامن 

                                                           
الجزائر،  ، دار العلوم للنشر والتوزيع،01: التنظيم الاداري، النشاط الاداري، ط لي محمد الصغير، القانون الاداري بع - 1

 .  33، ص 2004
 . 182، ص 2008لجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، ا05: النظام الاداري، ط عوابدي عمار، القانون الاداري  - 2
ذ أن إفي الجزائر مرت على مرحلتين:  ةمكن القول أن مرحلة الاعتراف بالشخصية المعنوية لسلطات الضبط الاقتصادي - 3

نشاء أول هذه الهيئات وهي المجلس الأعلى للإعلام وكذا مجلس النقد إتزامنا مع  1990نت بداةة من سنة المرحلة الأولى كا
منشأة صة ومراقبتها ومجلس المنافسة، بحيث لم تحظى باعتراف صريح في النصوص القانونية الوالقرض ولجنة عمليات البور 

ة الخاصة بها مع صدور التعدةلات الجديد تزاما   2000الاعتراف بها مع بداةة سنة  أن تم  لى غاةة إلها بالشخصية القانونية، 
 . خاصة مجلس المنافسة
كانت ثورة حقيقة في انشاء سلطات الضبط في مختلف  والتي 2000من سنة لثانية كانت بداةة في حين أن المرحلة ا

مكافحته يئة الوطنية للوقاةة من الفساد و ولجنة ضبط الكهرباء والغاز واله كالتي المناجم ووكالتي المحروقاتالمجالات خاصة و 
 . والسمعي البصري وغيرها . . . الخوكذا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة 

دور الوسائل القانونية في تكريس مبدأ استقلالية سلطات الضبط الاقتصادي في شقها  "تواتي نصيرة، –بد المجيد وعراب ع - 4
، مخبر البحث حول فعلية القاعدة القانونية، جامعة عبد الرحمن ميرة، المجلة الافريقية للدراسات القانونية و السياسية، "الوظيفي

، 20:07، في الساعة 24/12/2023الاطلاع عليه بتاريخ  ، تم  290، ص 30/06/2022، 01، العدد 06بجاةة، المجلد 
                                https://www.asjp.cerist.dz/en/article/196953                                                                :علىح متا

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/196953
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 تظل الوكالتان و ... " :22في نص مادته  13 –19انون رقم الق أحكام في وذات الحكم ظل قائما  ،  القانونية"
يترتب عليه مجموعة  ةبالشخصية المعنوي محروقاتن تمتع وكالتي الإو   ،"... متمتعتين بالشخصية القانونية

 ( 01)  أخرى ةمكن أن نجملها في فكرة الاستقلاليةالقواعد العامة و  في  ةاتها المقرر ذهي  1 من النتائج
 .( 03) لية التقاضي لوكالتي المحروقات أه أةضاو  ( 02) مسؤولية  تحمل الو 

 :وكالتي المحروقاتستقلالية ا: 01

بالشخصية المعنوية لسلطات  حيث أن فكرة الاستقلالية هي من بين أهم الآثار المترتبة عن التمتع
 الاستقلالية في مصطلحه لى مفهوم بالرجوع إذ و إ، المحروقات خصوصا   يوكالتلو  ا  عموم الاقتصادي الضبط

 الوصائية على سلطات الضبطلمية و دل على غياب الرقابة الس  ي ه( نجد أن Indépendance) الأجنبي 
 .2 لطة موضوعة تحت وصاةة هيئة معينةالذي ةعني أن الس ((Autonomieوعكس هذا المفهوم 

الضغوطات وكذا المصالح التي من وبالتالي فإن توفر هذه الاستقلالية ةعني الابتعاد عن جميع أشكال 
 وهو ما ةحقق نوع من الحرية في تسيير شؤونها و ،ليهاعلى أداء الوظائف المعهودة إ سلبا  ثر ؤ أن ت شأنها
  أجهزةضمن  لهذه الهيئات Originalitéةشكل في حد ذاته خصوصية وتفرد  هو ماو  ،3قراراتها  ذاتخا

 . 4عن بقية السلطات الأخرى  هاقلالدى استمرهونة بم تهايفسلطتها ومصداق ،الدولة
                                                           

 ذ تنص المادةإذاتها المقرر في القواعد العامة رتب آثار هي تجد الاشارة في هذا المقام أن الاعتراف بالشخصية القانونية ي   - 1
 30في  ، الصادر78قانون المدني ج. ر.ع ، يتضمن ال1975سبتمبر 26مؤرخ في  58 -75أمر رقم  من 50

ك في لا ما كان منها ملازما لصفة الانسان، وذلإع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق يتمت " :على ،،معدل ومتمم1975سبتمبر
 .الحدود التي ةقررها القانون 

 : ةكون لها خصوصا
 .ذمة مالية -
 .قررها القانون أهلية في الحدود التي ةعينها عقد انشائها أو التي ة -
 .مكان الذي يوجد فيه مركز إدارتهاهو الموطن و  -
 .                                                                                                ر عن ارادتهانائب ةعب -
 .حق التقاضي -

 . 504ون الطاهر، المرجع السابق، ص ميم - 2
ر في القانون العام، مهيدي سوماةة، سلطات الضبط المستقلة في مواجهة مبدأ الحياد، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستي - 3

/ 2011 ، –جيجل  –بن ةحيى  تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق
 : ، متاح على14:43، في الساعة 07/10/2023الاطلاع عليه بتاريخ  ، تم  38، ص 2012

                             jijel.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/9776/49-://dspace.univhttp  
 . 16وازو زاينة، المرجع السابق، ص آيت  - 4

http://dspace.univ-jijel.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/9776/49
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 07 –05وقات بموجب القانون رقم المحر  ير المشرع لما أقر باستحداث وكالتوفي ذات النهج سا
التراجع  وهي ذات العبارة التي تم   "... مستقلتان ...": حمل عبارة صريحة وهي 12نص مادته  في حيث
نص  الاستقرار على فحوى  إلى أن تم   ،2013 سنة أةضا تعديلو  2006سنة ل القانوني تعديلالبموجب  عنها

 ".... سلطتان مستقلتان ...  " :منه 22في نص المادة  2019الأخير لسنة  بموجب القانون  الاستقلالية 

 عي في نزع واضفاء هذه الخاصية ؟ هنا لماذا هذا التردد التشري الذي ةطرح نفسه ولكن السؤال
ربط الأحداث عند  حيث نستطيع الاجابة عن هذا السؤال؟  07 –05القانون رقم ت في ظل تعدةلابالتحديد 

 أن شريحة كبيرة من المجتمع  إذ، نسبيا   قائمة بقيت ة التيالاشتراكية للدولوكذا النزعة  ةالوقائع الاقتصادةب
، وهو ما 1ل الوطنيالوطنية وثمرة الاستقلا رمز من رموز السيادةالمحروقات هو  ن قطاع ترى أالجزائري 

 . اطراك "  في جميع العقود المبرمةالتعدةلات بإقحام المتعامل التاريخي " سون ترجم في ظل هذه

 صعب الاحاطة بها في ظل هذا العنصر والالمحروقات من  يالعموم فإن فكرة استقلالية وكالتوعلى 
لب بها في المط عنصر خاص تخصيص الأمر الذي يتطلب ،وجدلية واسعة مميزة تحمله من أحكام هذا لما

 . المبحثالثاني من هذا 

 :وكالتي المحروقاتمسؤولية : 02

بالشخصية المعنوية هي  على تمتع سلطات الضبط الاقتصادي من بين الآثار القانونية أةضا المترتبة
م جبر الضرر عنها ت  لمسؤولية القانونية عن الأفعال والتصرفات الصادرة عنها، هذه الأخيرة التي يل  هاتحمل
 . 2ذمتها المالية الخاصة وليس من ذمة الدولة  من 

التي تدخل و  ،المحروقات عن الأعمال التي تقوم بها يالمشرع المسؤولية الكاملة لوكالتوعليه فقد أقر 
 عن  الاقتصادي طسلطات الضب كمثيلاتها منمسائلتها تكون ، و صريح ضمن مجال اختصاصها بشكل

 لا   " :على 13 –19من القانون رقم  69ادة ، حيث تنص الم3الالغاء ودعوى المسؤولية طريق دعوى 
 ليست بأي حال من الأحوال و ان تمويل مرتبط بنشاطات المنبع، تتحمل الدولة أي التزام تمويل ولا أي ضم

                                                           
 . 99 –89وي سليمة، المرجع السابق، ص ص عل - 1
 . 296 –295المرجع السابق، ص ص  نصيرة تواتي، –عبد المجيد وعراب  - 2
النتائج المترتبة على القرار لى القضاء على الآثار و إذ تسعى إلى مخاصمة القرار الاداري، إى الالغاء حيث تهدف دعو  - 3

 رار على أنها الدعوى القضائية التي يرفعها ذوي الصفة القانونية والمصلحة للمطالبة بإلغاء ق الاداري وازالته، وتعرف عموما  
حيث  احداثه صلاح الضرر الذي تم  إلى إويض أو دعوى المسؤولية فهي تهدف اداري غير مشروع، أما بالنسبة لدعوى التع

 .تعتبر من أهم دعاوى القضاء الكامل
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تقديم  لأحوال لا يمكن بأي حال من اهذه النشاطات، و  الناجمة عن ممارسة الأحداثمسؤولة عن الأعمال و 
عواقب، بسبب أية أضرار أو  أي شخص كان ضد الدولة ... مطالب مباشرة أو غير مباشرة من طرف

 ."  عن عمليات المنبع و/ أو أدائها  جمةمهما كانت طبيعتها، نا

 ها وكالتي المحروقات يمكن الطعن في القرارات التي تتخذ : "ن ذات القانون م 229كما تنص المادة 
 و " . ار ممارسة مهامها، أمام المحاكم الجزائرية وفقا لشروط قانون الاجراءات المدنية والاداريةطإفي 

 و للطبيعة الادارية التي تبقى عليها القرارات  نظرا  الإطار في هذا  للمحاكم الادارية بالتالي الاختصاص
 .2في القطاع  ضبطال من سلطات ، وهو ذات الحكم  في مثيلاتها1 عنها الصادرةالتراخيص 

 ستقلالية الوكالتينلقضائية لا يتعارض مع الرقابة ال محروقاتال يلى أن فكرة خضوع وكالتإمع الاشارة 
، وأبعد من ذلك يرى البعض أن فكرة ين الاقتصاديين في سوق المحروقاتالمتعامل نما هو ضمان لحقوق إو 

وبالتالي زيادة الرغبة لدى  3ل التي تقوم بهاشرعية على الأعمايزيد في نوعية ال خضوعها للرقابة إنما
 . 4السائد ذلك نظير الاستقرار القانونيممارسة جميع نشاطات المحروقات و المستثمرين للإقبال على 

 :أهلية التقاضي لوكالتي المحروقات: 03

معظم هذا حسب كها لأهلية التقاضي، و لتمتع الوكالتين بالشخصية المعنوية هو امتلا الأثر الثالث
والتي تمنحها القدرة على أن تمثل نفسها أمام القضاء بصفتها مدعي أو مدعى  الضبط الاقتصاديسلطات 

                                                           
الحوكمة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص ات الضبط الاقتصادي في الجزائر و عشاش حفيظة، سلط - 1

 ، تم  149-144، ص ص 2013/2014 مان ميرة ، بجاةة،ام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحقانون ع
 : ، متاح على17:05، في الساعة 06/02/2024الاطلاع عليه بتاريخ 

                          magister/universite-de-algerie.com/1918680601122395/memoire-https://theses  
يمكن أن تكون موضوع تكون قرارات لجنة الضبط مبررة، و ةجب أن  " :على 01 –02من قانون رقم  139تنص المادة  - 2

 ." الدولةطعن قضائي لدى مجلس 
الملتقى الوطني الموسوم  من أعمال، ريد والاتصالات الالكترونيةسلطة ضبط الب عميش وهيبة، فض المنازعات أمام - 3

، 2022مارس  24، 01، كلية الحقوق، جامعة الجزائر بعنوان مؤسسات الضبط الاقتصادي في الجزائر بين الواقع و التحدةات
 : ، متاح على16:46، في الساعة 24/12/2023الاطلاع عليه بتاريخ  ، تم  249ص 

                        2022/denden.pdf-03-24-alger.dz/pdf_2022/seminaire_ar/denden-http://droit.univ  
لضبط الاقتصادي كضمانة للحقوق والحريات قيرع عامر، الرقابة القضائية على سلطات ا –سعودي عبد الحميد  - 4

، مخبر البحث في تطوير التشريعات الاقتصادةة، جامعة تيسمسيلت، المجلد مجلة العلوم القانونية والاجتماعيةالاقتصادةة، 
  :، متاح على18:42اعة ، في الس02/12/2023الاطلاع عليه بتاريخ  ، تم  660، ص 03، العدد 06

                                                                            https://www.asjp.cerist.dz/en/article/162586  

https://theses-algerie.com/1918680601122395/memoire-de-magister/universite
http://droit.univ-alger.dz/pdf_2022/seminaire_ar/denden-24-03-2022/denden.pdf
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/162586
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وقد اعتمد المشرع صراحة على اضفاء  1التي ةكون عليها النزاع المطروح  وهذا حسب الموقع والحالة عليه، 
 جنة المديرة هي الممثل الرئيسي للوكالتين في لى أن اللإذلك بالإشارة منظم للقطاع و ن الالأثر في القانو  هذا

 يخول للجنة المديرة سلطة  : "على 13 -19من القانون رقم  30حيث تنص المادة  2المنازعات الناشئة 
 المحروقات لممارسة المهام الموكلة لهذه الوكالة بموجب هذا القانون ... تمثيل  ةالتصرف باسم وكال

 .دالة "وكالة المحروقات أمام الع

 :: الطابع اللاإداري لوكالتي المحروقاترابعا

 من بفكرة تمتعها بالطابع الاداري لما له ة استحداث سلطات الضبط الاقتصاديبداة ذربط المشرع من
 التراجع عن هذا الحكم  الدولة، ولكن سرعان ما تم   تالفئات نوع جديد ومتميز من ادارااعتبر هذه  حتمية إذ

ما ةعني الخاص  لى قواعد القانون إ هاذ أخضعإ 07 -05رقم المحروقات بموجب القانون  يلتاوكإنشاء عند 
الأساسي للعمال  لعام خاصة فيما يتعلق بتنظيمها وسيرها والقانون قواعد القانون ال حتمية عدم خضوعها

 .3ومسك محاسبة على الشكل التجاري  ما، مع تمتعها بذمة مالية مستقلةالمشتغلين به

لا تخضع وكالتا المحروقات للقواعد المطبقة  : "من ذات القانون  03 ـف/  12 ما أكدته المادةوهو 
يؤكد الأستاذ " رشيد زواةمية " أن ، هذا و 4 13 –19كيد نفس الحكم في القانون رقم تأ مع  ،على الإدارة "
لقواعد القانون الخاص في نفس الوقت يتيح لها بالتوازي التمتع والاستفادة من صلاحيات  هذا الخضوع

على  جازما   يئات ذات الصبغة التجارية تأكيدا  منحها لمثل هذه اله لا ةعني ،ةهذه الأخير  5السلطة العامة 
                                                           

 . 294، ص تواتي نصيرة، المرجع السابق –وعراب عبد المجيد  - 1
الملتقى الوطني  من أعمالة لوكالات الضبط في الجزائر، جة، الطبيعة القانونيعمري بوفل –بن جراد عبد الرحمان  - 2

مارس  24، 01، كلية الحقوق، جامعة الجزائر الموسوم بعنوان مؤسسات الضبط الاقتصادي في الجزائر بين الواقع والتحدةات
  :، متاح على16:46، في الساعة 24/12/2023الاطلاع عليه بتاريخ  ، تم  119، ص 2022

                        2022enden.pd/df-03-24-alger.dz/pdf_2022/seminaire_ar/denden-http://droit.univ 
3 -  "Qualifiés par le législateur d’établissements publics à gestion spécifique, ils sont réputés 

commerçants dans leurs relations aux tiers, leur comptabilité est tenue en la forme commerciale, 

leur personnel est soumis aux règles du droit du travail, leur contentieux    

relève de la compétence du juge ordinaire   " for more,see : Rachid zouaimia, Les agences de 

régulation dans le secteur des hydrocarbures ou les mutations, p 79, the previous reference . 
يما لا تخضع وكالتا المحروقات للقواعد المطبقة على الإدارة، لا سيما فعلى: "  13 -19من القانون رقم  24تنص المادة  - 4

 .بالقانون الاساسي للعمال المشتغلين بهما " يتعلق بتنظيمها، وسيرها، و
5

" -  En dépit de leur soumission aux règles de droit privé, ils bénéficient de prérogatives de 

puissance publique au même titre que les établissements publics à caractère administratif ", for 

more,see : Rachid zouaimia, Les agences de régulation dans le secteur des hydrocarbures ou les 

mutations, p 79, the previous reference . 

http://droit.univ-alger.dz/pdf_2022/seminaire_ar/denden-24-03-2022/denden.pdf
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أن مثال هذه الحالات كثير ويخص بالتحديد ذ إ بل على العكس من ذلك، ،عليها الطابع الاداري  اضفاء
على الرغم من طبيعتها  تستفيد من هذه الامتيازات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التي 

 . 1القانونية 

بتنظيم  ما تعلق  بة عليها خصوصا  تثار المتر لآوجب تبيان ا  -الطابع التجاري  –لتميز هذه الخاصية  نظرا  و 
 .( 03 )وأخيرا النظام المالي والمحاسبي لهما  ( 02)النظام القانوني لمستخدميها و  (01)وسير الوكالتين 

 :ر وكالتي المحروقاتيسيت: تنظيم و 01

 لى فكرة إة سير الوكالتين من خلال الاشار مسألة تنظيم و  13 –19قد نظم المشرع في القانون رقم ل
 الأمر هيكلتها فقد أحال صحين أن الجانب التنظيمي الذي ةخ في ( أ ) خاصةجهزة رها من طرف أيتسي

الداخلية التي  هذا الأخير الذي ةقصد به مجموعة اللوائح التنظيمية ( ب )ى النظام الداخلي لكل منهما إل
المسائل أحدها ما  في مختلف 2ا الداخلية ذلك بقصد تنظيم شؤونهالمحروقات على وضعها و  يمل وكالتتع
 إلخ...  غيرهانظام الذي ةحكم اللجنة المديرة و وأةضا ال –الهيكلة  –ذكره سابقا  تم  

 :أ: أجهزة تسيير وكالتي المحروقات

بمهامها على أكمل وجه تعتمد على جهاز يدعى اللجنة المديرة والتي  محروقاتال يمن أجل قيام وكالت
 . امف باسم الوكالتين في جميع شؤونهكل مباشر سلطة العمل والتصر بشةخول لها 

 ، ويساعدها 3غيرها و  ادارة أملاك الوكالتينن العمال و يتعيحيث تتنوع الصلاحيات الممنوحة لها ما بين 
حسب  أشغالها الدورية وتولي مهام الأمانة المشاركة في مهامها الموسعة أمين عام وهذا من خلال في أداء 

                                                           
مجلة استراتيجيات "،  13 – 19بوالخضرة نورة، " المركز المؤسساتي لسلطة ضبط المحروقات  في ظل القانون رقم  - 1

، تم الاطلاع 11 – 10، ص ص 24/04/2022، 01، العدد 03، دون ذكر للكلية، جامعة جيجل، المجلد الجودةضمان 
 :    ىعل ، متاح12:12، في الساعة 20/09/2023عليه بتاريخ 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/215169  
بوالخضرة نورة، " الطابع التجاري لوكالتي المحروقات و وكالتي المناجم : آلية جديدة للضبط الاقتصادي "، مجلة المنار  - 2

، 01/09/2017، 02، العدد 01، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل، المجلد للبحوث والدراسات القانونية والسياسية
 : ، متاح على17:29، في الساعة 22/09/2023خ الاطلاع عليه بتاري ، تم  192ص 

                                                                             asjp.cerist.dz/en/article/67598https://www.  
3

ةخول للجنة المديرة سلطة التصرف باسم وكــالـة المـحروقــات لممــارسة   "على:  13 –19 من القانون رقم 30ادة تنص الم - 
ويقوم بإدارة وكالة  ،ويرأس رئيس اللجنة المديرة اجتماعات اللجنة المديرة ،المهــام الموكــلــة لــهــذه الـوكـالـة بموجب هذا القانون 
تعيين العمال وفصلهم، باستثناء  الأمر بالصرف، :لا سيما فيما ةخص المـحروقات، ويتمتع بكل الصلاحيات الضرورية،

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/215169
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/67598
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من  للجنة المديرة للرقابة الموكلة في نفس الوقت تخضع المهامو  ،13 -19من القانون رقم  31نص المادة 
والذي  تحت تسمية " المجلس الاستشاري " 2005استحداثه سنة  تم  والذي  طرف جهاز مجلس المراقبة

تحيينه بصدور  تم   ه سرعان ما أنلاإالمديرة، وقف دوره على تقدةم الآراء في النشاطات التي تقوم بها اللجنة يت
وكذا  1في ذلك في صلاحياته من خلال النص الأخير  موسعا   "مجلس المراقبة " القانون الجديد تحت تسمية 

 لى أخرى إتختلف من سلطة  أن أجهزة تسيير سلطات الضبط لىإتجدر الاشارة ، و 2نصوصه التنظيمية
 .3الادارية  الصبغة  بالهيئات ذات مقارنة الأمر ذا تم  إ خاصة

 :ب: هيكلة وكالتي المحروقات

ا مجموعة من المديريات مالمحروقات يتفرع عنه يحسن لمهام اللجنة المديرة لوكالتلضمان السير ال
سوف  ةسلطة ضبط المحروقات " هذه الأخير و "  4لنفط " أسب اختصاصه وهذا لكل من وكالة " ح كلال

ي الفصل ا الهيكلي بالتفصيل وذلك نظير تسليط الضوء عليها بالدراسة فموضوع دراستنا حول نظامهيرتكز 
 : تيةذلك ضمن النقاط الآو  ،الثاني من هذه الدراسة

                                                                                                                                                                                           

اقتناء الممتلكات المنقولة  دارة أملاك وكالة المـحروقات،إتنفيذ نظام أجور المستخدمين،  ء اللجنة المديرة والأمين العام،أعضا
المعارضة  رفع اليد عن الرهن على المدونات،قبول   تمثيل وكالة المـحروقات أمام العدالة، والعقارية واستبدالها والتنازل عنها، 

 " .. . .  تمثيل وكالة المـحروقات في جميع أعمال الحياة المدنية وقف الجرد والحسابات،  وحقوق أخرى قبل أو بعد الدفع، 
ميزانية وحصيلة الموافقة على الاستراتيجية والمخططات وال  -"  ... على:  13 -19من القانون رقم  27تنص المادة  - 1

 الإنجازات التي حققتها وكالة المـحروقات، 
 الموافقة على تنظيم وكالة المـحروقات المقترح من طرف لجنته المديرة،   -
 الموافقة على أجور أعضاء اللجنة المديرة والأمين العام،   -
 . " ..أجور مستخدمي وكالة المـحروقات .الموافقة على نظام   -
ل من وكالتي المحروقات، ج ر ع ةحدد سير مجلس المراقبة لك 2021فبراير  11مؤرخ في  66 –21ي رقم ذيمرسوم تنف - 2

 . 2021فبراير  17الصادر في  12
مكافحته وهي سلطة ادارية مستقلة مجموعة من الأجهزة في مقدمتها يئة الوطنية للوقاةة من الفساد و حيث يتولى تسيير اله - 3

التي ة والتقييم، والجهاز الثاني هو الأمانة العامة و لى جانب رئاسة أعمال مجلس اليقظإجملة من المهام  ذ يتولىإالهيئة رئيس 
يتولاها الأمين العام، وفي نفس الوقت تتكون الهيئة من مديرية الوقاةة والتحسيس ومديرية التحاليل والتحقيقات تحت رئاسة 

ةحدد  2006نوفمبر  22مؤرخ في  413 -06طلع على: مرسوم رئاسي رقم ب مرسوم رئاسي، للمزيد امدراء يتم تعينهم بموج
، 2006نوفمبر  22صادر في ال 74تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاةة من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، ج. ر. ع 

 . 2012فيفري  15الصادر في  8، ج. ر. ع 2012فيفري  7مؤرخ في  64 -12معدل ومتمم، بالمرسوم الرئاسي رقم 
على ضبط ممارسة نشاطات المنبع، ولضمان التحكم في جميع مراحل هذه العملية ةضمن جهاز  " لنفطأ " تعمل وكالة - 4

موقع الوكالة الوطنية لتثمين موارد  ر جميع المراحل، للمزيد اطلع على:اللجنة المديرة الذي يتكون من أقسام ومديريات تسيي
     ww.alnaft.gov.dzw               :على متاح ،22:20، في الساعة 19/02/2024يخ عليه بتار الاطلاع  المحروقات، تم  

http://www.alnaft.gov.dz/
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 :قسم الأمانة العامة -

 و ، الأمين العام 10 –06ث بموجب التعديل القانوني رقم حيث يتولى تسيير قسم الأمانة العامة والمستحد
 . الموكلة للجنة المديرة ع الأعمالالذي ةشارك في جمي

 :الشؤون القانونيةقسم نشاطات الضبط الاقتصادي و  -

 في نفس الوقت السهر على و  وق الوطنية بالمنتجات البتروليةبالإشراف على تمويل الس حيث يهتم هذا القسم
 . لتوزيع والتخزين ومراقبة الأسعارمدى تطبيق القوانين المتعلقة با

 :الأنابيب سم نشاطات النقل بواسطةق -

 نقل المحروقات، والعمل علىأنابيب خطوط و النشاء إو القسم دراسة طلبات منح التراخيص حيث يتولى هذا 
 .عة نظام المعادلة لتعريفات النقل، ومتاباحصاء شبكة نقل الغاز التي تخدم السوق الوطنيةمراقبة و 

  :ظيمقسم نشاطات التن -

النصوص التنظيمية التي تخدم بالدرجة الأولى نشاطات  حيث يتولى هذا القسم الاشراف على تحسين 
 كذا اعداد التنظيمات والتوجيهات وو  ،المناجممصالح وزارة الطاقة و  مع المشاركةذلك بالتعاون و المحروقات و 

 . 1المحروقات ضبط سلطة  لاختصاص المعايير في المجالات الخاضعة

  :ات الصحة والأمن الصناعي والبيئيقسم نشاط -

السلامة البيئية المطبقة على المتعاملين في قطاع وير التعليمات المتعلقة بالصحة و يتولى هذا القسم تطحيث 
 فضل أالمعايير الموضوعة بما ةحقق د و المحروقات، وفي نفس الوقت ضمان الامتثال للأنظمة والقواع

لوقاةة من المخاطر الكبرى  كذا اة و لبيئحماةة االسلامة و طار الصحة و إممارسة للصناعات البترولية، في 
 .2المراقبة الدورية على مستوى منشآت التشغيل وكذا ضمان ،الصناعية

                                                           
اني في سلطة ضبط طار التربص الميدإانوني سامي لدى قسم التنظيم، في مقابلة مع السيد محمد جعفر شريف، اطار ق - 1

  .2024/ أفريل /  18، بتاريخ 09:00جزائر العاصمة، في الساعة ، الالأبيارالمحروقات، 
2 -  " Pour mener à bien sa mission, le Comité de Direction s'appuie sur des  Divisions en charge 

des activités suivantes :  

- Secrétaire Général. 

- Contrôle Technique.  

- Transport par Canalisations des Hydrocarbures. 

- Régulation Economique et Affaires Juridiques.  

- Hygiène, Sécurité et Environnement.  
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 :قسم المراقبة التقنية -

المطابقة الفنية مدى الالتزام باللوائح الفنية للأعمال قيد التشغيل، والتحقق من  مراقبة يتولى هذا القسمحيث 
 . تشغيلالمستوى منشآت  والمراقبة الدورية على –كهربائية ضغط الغاز والمعدات ال –للأجهزة والمعدات 

 :انوني لمستخدمي وكالتي المحروقات: النظام الق02

 ةقتضي بالضرورة معالجة الأمر من  ي ةحكم مستخدمي وكالتي المحروقاتطار القانوني الذلتحديد الإ
 والثاني هي طبيعة النزاعات ( أ ) ايهمستخدمالمحروقات و  يالعلاقة بين وكالت الأول هي طبيعةمنظورين، 

 . ( ب ) هامستخدميالمحروقات و  يلتي تثور بين وكالتا

 :امستخدميهين وكالتي المحروقات و : طبيعة العلاقة بأ

نتج عنه تغيير في النظام القانوني الذي  المحروقات  يد المشرع الوصف الاداري عن وكالتبعاإإن 
 عنه بدلا   طبق، و 1 من شكليات القانون الأساسي للوظيف العمومي ما  مستخدميها، بحيث أبعده تما ةحكم 

م الاعتماد هذا الأخير يت   2المتضمن علاقات العمل  11 –90قانون رقم ال لأحكامالخاضعين وصف العمال 
غير أن للقاعدة  3غيرها لعمال داخل الوكالة مثل الأجور و صياغة اللوائح والأنظمة التي تحكم اعليه في 

نهم بموجب مرسوم رئاسي باقتراح من الوزير مثل يم تعييت   نالموظفين السامين الذي ما ةخص في هوو ستثناء ا

                                                                                                                                                                                           

- Règlementation.  "  for more,see , Site web de l’ autorité de régulation des hydrocarbures, It has 

been viewed on the data 20/02/2024, at 10:49, available at link :  

https://www.arh.gov.dz/41/macrostructure  
، مخبر المرافق العمومية، جامعة الحوار المتوسطيمصابيح فاطمة،" ضبط الدولة لقطاع المحروقات "،  –صنور الطاهر - 1

، في الساعة 02/11/2023الاطلاع عليه بتاريخ  ، تم  17، ص 31/03/2022، 01د ، العد03سيدي بلعباس، المجلد 
  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/184657       :                                               ، متاح على16:53

  .1990أفريل  25، الصادر في 17ع  يتعلق بعلاقات العمل، ج. ر. 1990أفريل  21مؤرخ في  11 -90رقم  قانون  - 2
3   "- Le personnel des agences est composé de salariés privés soumis au droit du travail. Leurs 

statuts sont fixés par le règlement intérieur de chaque agence, adopté par le comité de direction. 

Le même règlement intérieur fixe le régime de rémunération du personnel des agences " for 

more,see , Rachid zouaimia, Les agences de régulation dans le secteur des hydrocarbures ou les 

mutations, p 87, the previous reference . 

https://www.arh.gov.dz/41/macrostructure
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/184657
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المتضمن  03 –06رقم  قانون الأحكام  إلىالإحالة هنا  مأين يت  مجلس المراقبة، و المديرة اللجنة أعضاء 
 . 1 العام للوظيفة العموميةالقانون الأساسي 

 :اين وكالتي المحروقات ومستخدميهالتي تثور ب: طبيعة النزاعات ب

ما بعد  حيث أن تطبيق أحكام القانون الخاص على العلاقة بين المستخدمين والوكالتين ينتج عنه في
بين الوكالة نزاع عند نشوء  هذاو  ،3 من ق .ا م .د 2 500ذلك حسب نص المادة العادي و  للقضاء الخضوع

صراحة في هذا  ف أو قطع علاقة العمل وكافة القضاةا التي ةخولها القانون أو توقي ذومستخدميها حول تنفي
لى تسجيل محضر الصلح إ في حالة عدم الوصول كمرحلة أخيرة لى القسم الاجتماعيإاللجوء  إذ يت م ،طارالإ

  . 4 بين أطراف النزاع

لى إكمرحلة أولية  نها تؤولفيها فإ طرفا   للوكالتين في حين أن المنازعات التي ةكون الموظف السامي
نتيجة جراء لى إ، أما في حالة عدم التوصل 6 في القرار الضار بالشخص 5 التظلم أمام الادارة والطعن أ

  أمام المحاكم الادارية كاختصاص أصيل. لى الطرق القضائيةإم اللجوء يت  الطرق الادارية 

                                                           
الصادر في  46. ع يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج. ر 2006يوليو  15مؤرخ  03 -06مر رقم أ - 1

 03 -06، يتمم الأمر رقم 2022دةسمبر  18مؤرخ في  22 -22، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 2006يوليو  16
 .2022دةسمبر  19الصادر في  85. ع المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفية العمومية، ج. ر

 : في المواد الآتية مانعا   اختصاصا   ةختص القسم الاجتماعي " :500تنص المادة  - 2
 التمهين و  ينوالتكو  إثبات عقود العمل -
 التمهين إنهاء عقود العمل والتكوين و تعليق و و  ذتنفي -

 منازعات انتخاب مندوبي العمال ... " . 
الصادر في  21. ع الادارية، ج. ريتضمن قانون الاجراءات المدنية و  2008فيفري  25مؤرخ في   09 –08قانون رقم  - 3

يتضمن تعديل قانون الاجراءات  2022يوليو  12مؤرخ في  13 -22معدل ومتمم بموجب قانون رقم ، 2008أبريل  23
 .2022يوليو  17الصادر في  48 ج. ر. ع المدنية والادارية،

ةة في العمل، ج. ر. يتعلق بتسوية النزاعات الفرد 1990نوفمبر  06مؤرخ في  04 –90من القانون رقم  37ة تنص الماد - 4
لى المحكمة بنسخة من محضر عدم المصالحة إ" ترفق العريضة الموجهة  على:1990فبراير  07في  ، الصادر06ع 

 .. " . المصالحة.الصادر عن مكتب 
يكون أمام الرئيس الاداري الذي قام بإصدار القرار المطعون فيه، الأول التظلم الولائي و  : ث أنواعالتظلم ةكون على ثلا - 5

الحياد ذلك قصد ضمان الث هو التظلم أمام لجان الطعن و الثلذي ةكون أمام الرئيس الأعلى، و والثاني التظلم الرئاسي وا
 . ندها للطعن أمام الجهات القضائيةللجوء على نتائج سلبية ةمكن اإوالمساواة بين الأطراف، وفي حالة  الوصول 

لجهة الادارية لى اإعني بالقرار الاداري تقدةم تظلم ةجوز للشخص المعلى: "  09 –08قانون رقم المن  830تنص المادة  - 6
 . .. "مصدرة القرار .
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 :الي والمحاسبي لوكالتي المحروقات: النظام الم03

هو  المحروقات يتاج الشخصية المعنوية لوكالتالمبدأ المرتبط بالاعتراف بالاستقلالية التي كانت نإن 
 أحكام من 34مادة لى نص الإ بالعودةو  طارفي نفس الإو  ( أ )، ة عن ميزانية الدولةميزانية مستقلوجود 

لى إةحيلنا ما ، وهو ( ب ) للشكل التجاري  محاسبة السلطتين نجد أن المشرع أخضع 13 –19قانون رقم ال
المحاسبة  من ا تماما  مبالتالي استبعادهو   1 والمالي المتضمن النظام المحاسبي 11 –07 رقم أحكام القانون 

الصبغة الادارية،  لدولة لصالح الهيئات ذاتا خزينةت ونفقات من طرف د على ايرادامالتي تعت ،2 العمومية
 . في الجزائر مستقلةالسلطات الضبط  أغلبع بها والتي تتمت

 :المحروقات : مصادر تمويل وكالتيأ

بصدور  ريا  ذج تغيرا   –المنبع والمصب  –روقات لقد شهد النظام الجبائي المطبق على نشاطات المح
لى جانب إالتي تشكل تاوة المحروقات و إهرت صيغ جديدة للجباةة من بينها ذ ظإ، 13 –19رقم قانون ال

بحيث أن الاقتطاعات المباشرة والشهرية بعد التصريح بها  المحروقات يلتلوكا هاما   ردا  الأخرى، مو  الأنواع 
تعمل بدورها  ةهذه الأخير  ،الوطنية لتثمين موارد المحروقاتم تسديدها لدى الوكالة جبائية يت  الادارة ال لدى
توفر الموارد المالية  على: " صذ تنإمن ذات القانون  36توزيع المبالغ المستحقة وفق ما بينته المادة  على

 : المحروقات عن طريق لوكالتي

 من هذا  176( في المائة من عائدات الإتاوة المذكورة في المادة % 0.5صفر فاصل خمسة )  -
 ة من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على النحويوزع المبلغ الموافق لهذه النسبالقانون، و 

 : الآتي

  ( في المائة لفائدة الوكالة%60ستون ) الوطنية لتثمين موارد المحروقات. 
  ( في ال%40أربعون )مائة لفائدة سلطة ضبط المحروقات " ... . 

 

 

                                                           
 25الصادر في  74ظام المحاسبي المالي، ج. ر. ع يتضمن الن 2007نوفمبر  25مؤرخ في  11 –07قانون رقم  - 1

 . 2007نوفمبر 
 .1990أوت  15الصادر في  35 يتعلق بالمحاسبة العمومية، ج. ر. ع 1990أوت  15مؤرخ في  11 –90قانون رقم  - 2
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 :ب: محاسبة وكالتي المحروقات

حيث  ا بمحافظ حسابات، مهو تزويده المحروقات يلوكالت اري لثاني الذي يبرز الطابع اللاادالمظهر ا
م تعيينه من طرف جهاز المراقبة بناء على اقتراح من ذ يت  إ، 1الموافقة على الحساباتقابة و الر  يتولى مهمة

اختيار محافظ  عليهام بناء  يت   ط التيالشرو  13 –19من القانون رقم  35حدد المادة ولم ت ،المديرةاللجنة 
 المتعلق بمهنة 2 01 –10رقم ساري المفعول وهو القانون لى التشريع الإ ر الذي ةحيلناالأم هوو  الحسابات

 مسجلين في المنظمة أشخاص ذو كفاءة  وهم، 3المحاسب المعتمدمحافظ الحسابات و المحاسب و  الخبير
 .ين محافظ الحساباتيفإن صبغة الهيئات الادارية تخرج من نطاق تع وبالتالي ،الوطنية

  :المطلب الثاني

 مدى استقلالية وكالتي المحروقات

الحديث عن لا ةمكن ف سلطات الضبط المستقلة لوظائف ةبارز الهر امظالأهم  من يالاستقلالية ه
هذه الاستقلالية تجعل من هذه  فإن وعليهةة، لهيئات أخرى خاصة السلطة التنفيذ تبعيةوجود  الضبط في

 من تفاوتو عن بقية سلطات الضبط الأخرى لما تحمله أ دةةيومتميزة سواء عن الادارة التقل السلطات منفردة
 نظر إليها من الجانب العضوي وهذه الخصوصية ي   –المحروقات ي خاصة وكالت –ي درجة الاستقلالية ف
المحروقات  يفكرة القول أن وكالت ىلإالحديث عن هذا التفاوت ةقودنا بالتالي فو  (الفرع الأول  )الوظيفي و 

 . (الفرع الثاني ) وانب ج ةتبقى نسبية من عد لا أنهاإمن استقلالية  ا تتمتع بهرغم م

                                                           
صحراوي هجيرة، سلطة ضبط المحروقات في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في اطار مدرسة الدكتوراه، كلية  - 1

، 06/02/2024الاطلاع عليه بتاريخ  ، تم  37، ص 27/11/2013م السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، الحقوق والعلو 
   :، متاح على11:30في الساعة 

                                                      alger.dz/jspui/handle/123456789/13265-iblio.univhttp://b  
يتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ج.  2010جوان  11مؤرخ في  01 -10قانون رقم  - 2

 . 2010جوان  11الصادر في  42ر. ع 
تحليل المحاسبة ومختلف أنواع الحسابات و تقويم و  فحص: الخبير المحاسب يتولى مهام تنظيم و هذه الوظائف لفرق ما بينا - 3

قدةم استشارات للشركات في يؤهل لتكما  ،اويعد المؤهل الوحيد للقيام به المحاسبي لهاالتدقيق المالي و للمؤسسات والهيئات و 
قة لنتائج عمليات ، أما محافظ الحسابات فيشهد بأن الحسابات السنوية منتظمة وصحيحة ومطابةوالاقتصادة ةالمالي ادينالمي

يبدي رأةه في اجراءات الرقابة الداخلية المصادق عليها من و ى مطابقتها في تقارير التسيير مد راقب، كما يالسنة المنصرمة
 ضبط الحسابات للتاجر أو الشركة التي أسندت مسك حساباتهاحاسب المعتمد فيقوم بمسك وفتح و طرف مجلس الادارة، أما الم

 . اد الجداول المالية للزبائنة اعدمع امكاني له

http://biblio.univ-alger.dz/jspui/handle/123456789/13265
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 وية والوظيفية لوكالتي المحروقات: مظاهر الاستقلالية العضلأولالفرع ا

أي عدم تدخل الدولة في  محروقاتال يعلى الطابع الحيادي لوكالتن وجود الاستقلالية هو تأكيد إ
اقتصادي بين هذه  أمنالسلطات الضابطة و الاقتصادةة، وبالتالي وجود أمن قانوني بين الدولة و  الشؤون 
 )الوظيفي و  (أولا  )العضوي  جانبهاخاصة من  ستقلالية الوكالتينوتبرز ا 1المتعاملين الاقتصاديينو  الأخيرة

 . مانات قانونية أو مظاهر تجسد ذلكفي حد ذاتها ض تحملالتي و  (ثانيا 

  لالية العضوية لوكالتي المحروقاتلاستقل: الضمانات القانونية أولا

 ةليها من عدإينظر  من الجانب العضوي  محروقاتال كالتيالتي تؤكد استقلالية و الضمانات  حيث أن
  .( 02) وكذا تكريس مبدأ الحياد أو التنافي (  01)  الوكالتين بتشكيلة خاصة ما تعلق  جوانب 

  :: تشكيلة وكالتي المحروقات01

، وذلك لما له الاقتصاديلية لسلطات الضبط لمعرفة درجة الاستقلا هاما   ةعتبر عامل التشكيلة مقياسا  
أةضا سير الجيد لأعمال الهيئة و التأثير مباشر على أعمالها إذ أن اةجاد تركيبة متوازنة ةساهم في  من 

 بستة ذ ةقدرإ ي المحروقاتة المديرة لوكالتوهو ما تتميز به تشكيلة اللجن، 2الجيدة في صنع القرارات  الكفاءة
 م ( أعضاء يت   05في حين أن أعضاء مجلس المراقبة ةقدر بخمسة )  3ما فيهم الرئيس ( ب 06)  أعضاء

والقانونية في مجال المحروقات  ختيارهم من بين الشخصيات ذات الكفاءة في الميادين الاقتصادةة والفنيةا
 . ات المحروقاتالمنظم لنشاط 13 –19من القانون رقم  26المادة أحكام هذا حسب و 

 Le principe d’incompatibilité لوكالتي المحروقات يس مبدأ التنافي: تكر 02

 أثناء أدائها لوظائفها في مختلف القطاعات ةعتبر مظهر من  ث أن حياد سلطات الضبط المستقلةحي
 امتناع أجهزةوهو نظام ةظهر من خلال  "بمبدأ التنافي" ذلك من خلال تكريس ما ةعرف مظاهر استقلاليتها و 

                                                           
منصور داود، الآليات القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق،  - 1

 ، تم  143، ص 2016/  2015 محمد خيضر، بسكرة،تخصص، قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
  :، متاح على15:04، في الساعة 24/12/2023اريخ الاطلاع عليه بت

                                                              biskra.dz/1720/1/Droit_d6_2015.pdf-http://thesis.univ  
الوظيفة الاستشارية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون عام، لادارية المستقلة و مد، السلطات اجبري مح - 2

، في الساعة 24/12/2023الاطلاع عليه بتاريخ  ، تم  127، ص 2014/  2013 ن عكنون، الجزائر،كلية الحقوق، جامعة ب
  /algerie.com/2965993508309240-https://theses    :                                            ى، متاح عل20:13

 .  13 –19من القانون رقم  28مادة ال - 3

http://thesis.univ-biskra.dz/1720/1/Droit_d6_2015.pdf
https://theses-algerie.com/2965993508309240/
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و  ، 1سلطات الضبط على ممارسة الوظائف الأخرى  العمومية منها أو المشاركة في العهد الانتخابية  ادارة
 هذا الأخير هو المطبق بشكل صريح لدى  2 الثاني كليالأول جزئي و  ،عرف نوعين منهنظام التنافي ة  

 مهام أعضاء اللجنةتتنافى  " :على 13 –19من القانون رقم  32تنص المادة المحروقات حيث  يوكالت
المديرة و الأمين العام مع أي نشاط مهني آخر، أو عهدة انتخابية وطنية أو محلية، أو أية وظيفة 

مؤسسة تابعة لقطاع المحروقات بصفة مباشرة أو غير مباشرة وتنتهي مهام أو امتلاك لمصالح  عمومية 
( 1تعيينه بها ) عام، حسب الاشكال التي تم  أي عضو من أعضاء اللجنة المديرة أو الأمين ال أو الرئيس 

 ." دى المهام الأخرى المذكورة أعلاهممارسة اح أو في حالة 

ؤكد على الأولى التي ت في فحوى مادته  3 01 -07الأمر رقم  أحكام لىإبالعودة ذات السياق و  وفي 
نظام التنافي المذكور  رق فيخأي تسجيل  في حالة ،لمناصب والوظائف لدى سلطات الضبطأن شاغلي ا

  –قطاع المحروقات خاصة   – لى جانب التشريعات المنظمة للقطاعات المختلفة إالقانون  اهذ في سياق
  .لمتابعات الجزائيةل بالإضافة مهامهمنهاء إلى إتعرضهم 

 :لية الوظيفية لوكالتي المحروقات: الضمانات القانونية للاستقلا ثانيا

 ةليها من عدإالجانب الوظيفي ينظر من  تي المحروقاتتؤكد استقلالية وكال مانات التيحيث أن الض
والقدرة على وضع  ( 02) والاستقلال المالي  ( 01) خاصة ما تعلق بتمتعها بالشخصية المعنوية  جوانب 

 . ( 03) الداخلي  النظام

 

                                                           
 . 63والحوكمة، المرجع السابق، ص  عشاش حفيظة، سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر - 1
تنافي الكلي عندما تتنافى وظيفة أعضاء سلطات الضبط المستقلة مع ممارسة أةة وظيفة أخرى حيث نكون أمام نظام ال - 2

مؤسسات خاضعة  عمومية أو خاصة أو حتى عهدة انتخابية وكذا منعهم من امتلاك مصالح بصفة مباشرة أو غير مباشرة لدى
ظيفة أخرى أو امتلاكهم لمصالح مباشرة أو غير أما التنافي الجزئي فيكون عندما تتنافى وظيفة العضو مع أي و  ،لرقابتهم

عمور ةسمينة، سلطات  –لذي ينتمي إليه، للمزيد اطلع على: مزرارة وافيةتابعة للقطاع ا مباشرة في المؤسسات التي تكون 
قانون، الضبط المستقلة آلية لضبط السوق في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر في ال

الاطلاع عليه بتاريخ  ، تم  39، ص 2019/  2018 د بوقرة، بومرداس،تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة آمحم
 : ، متاح على12:06، في الساعة 06/02/2024

                                        boumerdes.dz:8080/bitstream/123456789/5669/1-http://dlibrary.univ/  
لالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، ج. ايتعلق بحالات التنافي و  2007ارسم 01مؤرخ في  01 –07أمر رقم  - 3

 . 2007رس ما 07الصادر في  16ر. ع 

http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/bitstream/123456789/5669/1/
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 :وظيفيمانة لاستكمال استقلالها ال: الشخصية المعنوية لوكالتي المحروقات ض01

في جميع القطاعات  ة استحداث سلطات الضبط الاقتصاديبداة ذلقد ارتبطت الشخصية المعنوية من
 حاسما   على الرغم من الجدل الفقهي حول عدم رجاحة اعتبارها معيارا  المحروقات، و  يمنها وكالت 1خاصة

جملة  لىإبالنظر  القانونية خاصة لا أنه لا ةمكن انكار أهميتهاإ 2 ،مدى الاستقلالية لهذه الهيئات لقياس 
ا مفي ممارسة وظائفه ينوكالتلل مساعدا   تبقى معيارا   نتج عنها وعليه فالشخصية القانونيةت النتائج التي

 . 3 الاستقلالية من نوعا   ةضمنا بشكل مومهامه

 :حروقات ضمانة لاستقلالها الوظيفي: الاستقلال المالي لوكالتي الم02

المعيار الحاسم لمعرفة  خصوصا  المحروقات  يلوكالتو  مالي لسلطات الضبط عموما  ةعتبر النظام ال
ةضفي على هذه الهيئات خصوصية بحيث  ا  متميز  ، وذلك نظرا لكونه عاملا  4يتها الوظيفيةاستقلال مدى

تاوى الاعتماد على التمويل الذاتي من مجموع الأ في المقابلرف ميزانية الدولة طل من التموييبعدها عن 
باختلاف السلطة الضابطة للقطاع  نسبتهاأنواعها و  تختلفوعلى العموم فهذه الأخيرة  التي تجمعها الضرائبو 
 . 5 ةضاأ المنظم حسب النشاطو 

                                                           
هو الشيء الذي المعنوية و بفكرة تمتعها بالشخصية  حد السلطات الضابطةلوكالتي المناجم كأ ربط الاستقلالية الوظيفية تم   - 1

 . 05 –14، وكذا القانون رقم 10 –01تكريسه في ظل القانون رقم  تم  
  .292ص  تواتي نصيرة، المرجع السابق، –وعراب عبد المجيد  - 2
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص رمناجم في الجزائلوكالتي قطاع ال بوخدةمي ليلى، النظام القانوني  - 3

الاطلاع عليه بتاريخ  ، تم  208، ص 2018/  2017 يوسف بن خدة، 01ر ادارة و مالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائ
     :، متاح على14:45اعة ، في الس06/01/2024

   https://theses-algerie.com/2532298566971033  
خاصة سلطة ضبط المحروقات من الجانب المالي، تكون من أن استقلالية وكالتي المحروقات و طار ننوه في هذا الإ"  - 4

رف فيها على أن تصال حشرة في حساب خاص بالوكالة ما يتيين تصب مباأالرسوم وخاصة اتاوة المحروقات خلال الضرائب و 
ل عدم تنصيب مجلس المناجم في ظ  الميزانية من طرف وزير الطاقة و  رقابة على التصديق على هذهالتبقى قبل ذلك مهام 

 . 2024/ ماي /  06، بتاريخ 08:43ة في الساعالمرجع السابق، المراقبة "، مقابلة مع السيد محمد جعفر شريف، 
المناجم ةكون من مجموع حصص ناتج الاتاوة المفروضة بعنوان سنة الاستغلال وناتج  طار فإن تمويل وكالتيفي ذات الإ - 5

 لا أن هذه الاستقلالية  المالية تم  إ ،وحصة من ناتج المزايدات ... إلخحق اعداد الوثيقة وحصة من ناتج الرسم المساحي 
لحاق الميزانية الخاص إ ى المستوى الوطني أين تم  اؤها علنشإ الأمر الفروع الولائية التي تم   ويخص 2017التراجع عنها سنة 

: جاء على هامش نشاطات الخرجة الميدانية للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية خزينة الدولةص من طرف تموين خاإلى بها 
 . 27/02/2023لة والتي وافقت تاريخ الفرع الجهوي للرقابة بولاةة مي

https://theses-algerie.com/2532298566971033
https://theses-algerie.com/2532298566971033
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 لا أن إ، 1 تختلف درجة تمتعها بهذه الاستقلالية المالية ن سلطات الضبط الاقتصاديفإكما هو معلوم و 
من  تكون ة الميزاني حصيلة طار أنفي هذا الإ " لنفطأ" خاصة وكالة  وقاتالمحر  يالذي ةميز وكالتيء الش

ها مباشرة لدى هذه دم تسدييت   التيو   -اتاوة المحروقات  – في قطاع المحروقاتمجموع الجباةة المحصلة 
 و عن القواعد العامة في طريقة وهو ما ةشكل خروجا   ائبالضر  دارةجود تصريح فقط لدى امع و  الأخيرة

 . الرسومتحصيل الضرائب و  سارم

  :لداخلي ضمانة لاستقلالها الوظيفي: وضع وكالتي المحروقات لنظامها ا03

من سلطات الضبط  لى وضع نظامها الداخلي كمثيلاتهاالمحروقات ع يقدرة وكالتمحيث أن 
التنظيمية للعمل  ، ةعني الاقرار الصريح لها بوضع القواعدةالوظيفي يةالمتمتعة بالاستقلال 2 الاقتصادي

وهذا  3 القواعد القانونية التي ةخضع لها مستخدميها على وجه الخصوص ويشملبكل حرية   الداخلي للهيئة
ة ممثلة ةت أخرى في مقدمتهم السلطة التنفيذلى سلطاها الداخلي إنظامعداد إ  حيلعلى عكس الهيئات التي ت  

 29رار هذا الحكم المتعلق بالنظام الداخلي في فحوى المادة اق وقد تم  ،  4المثال في وزير القطاع على سبيل
تتبنى اللجنة المديرة نظاما داخليا يحدد على وجه الخصوص  " :حيث تنص  13 –19قانون رقم المن 

 ." المداولاتقواعد النصاب القانوني و القواعد التي تحكم سيرها و 

 لوكالتي المحروقات: حدود الاستقلالية العضوية والوظيفية الفرع الثاني

المحروقات في شقها العضوي والوظيفي ةشوبها  يحقيقة الأمر أن الاستقلالية التي تتمتع بها وكالت
 من العيوب وهذا ليس بجديد عن سلطات الضبط الاقتصادي غير أن جعل هذه السلطات القطاعيةالكثير 

الوقت الذي ةجب أن تكون فيه  تساؤلات، ففي ها ةطرح الكثير من اليتمطلقية ونسبية استقلال ما بين أرجحتت

                                                           
تدخل مصاريف سير لجنة الضبط ضمن التكاليف الدائمة للمنظومة على: "  01 –02قانون رقم المن  127تنص المادة  - 1

 . ة الضبط تسبيقات قابلة للاسترجاعيمكن للخزينة أن تقدم للجنمن هذا القانون... و  94المادة  المحددة في
 ." ة السنوية التي تعدها لجنة الضبطيوافق الوزير المكلف بالطاقة على الميزاني 
  01 –02من القانون رقم  126نص المادة ار للجنة ضبط الكهرباء والغاز الحرية في وضع نظامها الداخلي حيث تقر إ تم   - 2

 ".كيفية سيرها نظيمها و " تصادق اللجنة المديرة على نظامها الداخلي الذي ةحدد تعلى: 
 . 148بري محمد، المرجع السابق، ص ج - 3
، دون ذكر مجلة البحوث و الدراسات الانسانيةظيفية للسلطات الادارية المستقلة "، غربي أحسن،" نسبية الاستقلالية الو  - 4

الاطلاع عليه بتاريخ  ، تم  239، دون ذكر لتاريخ النشر، ص 11، دون ذكر للمجلد، العدد 1955أوت  20للكلية، جامعة 
              :، متاح على16:13، في الساعة 2412/2023

                                                                           https://www.asjp.cerist.dz/en/article/20410    

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/20410
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وحساس للاقتصاد الوطني، تظهر لنا  سلطات ضابطة تتمتع بالاستقلالية وقادرة على حكم قطاع استراتيجي
  (ثانيا  )الوظيفية  (أولا  )معرفة حدود الاستقلالية العضوية جليا عند  والتي تبرز مثل هذه النقائص

 . محروقاتلوكالتي ال

 :الواردة على الاستقلالية العضوية: القيود ولاأ

 هذاالذي ةجعلها نسبية و  الأمر بمجموعة من القيود، المحروقات يتحظى الاستقلالية العضوية لوكالت
ن يل على ذلك، في مقدمتها تدخل السلطة التنفيذةة في تعيدوعة من المؤشرات تممجاستنباط   من خلال
 . ( 03) غياب اجراءات الامتناع وكذا  ( 02) عهدة الأعضاء  تحديد عدم و  ( 01) الأعضاء 

  :ن الأعضاءيذية في تعي: تدخل السلطة التنفي01

 ، وعضاء السلطةأ  ينيرن بتعدد الهيئات المكلفة بتعةكون مقت العضوية الاستقلالية ن معيارأكد الفقه أ
 ة، غير أن احتكار هيئات محدد1 هيئاتالحياد في تركيبة هذه اللأمر الذي ةضفي نوع من التوازن و ا هو

النسبية في  من نوع الشيء الذي يولد ،هوريةمحيان في رئيس الجوالمتمثلة في غالب الأ التعيينلسلطة 
من القانون  29حيث تنص المادة  المحروقات يالذي لاحظناه لدى وكالتمر الأ هذا ،العضوية استقلاليتها

أعضاء اللجنة المديرة الآخرون بموجب مرسوم رئاسي بناء على و  الرئيس يعينو  : "على 13  –19رقم 
 غير ين الممنوحة لرئيس الجمهوريةيحكام هذه المادة نجد أن سلطة التعأباستقراء و ، "من الوزير اقتراح 
 . باقتراح من الوزير الأولمقترنة  تكون  حيث مباشرة،

لاقتصادي بتحديد صفات الأشخاص ط االمشرع لدى أغلب سلطات الضب لضمان ةسر العملية سارعو 
واضح ب لانتقاء، غير أن الأمر مبهم وليسالمعايير التي على أساسها ةكون اتخصصهم و و طبيعة مهنتهم و 

في المراقبة التي حصرت  لا فيما ةخص أعضاء مجلس إ اصة لدى أعضاء اللجنة المديرةخ الوكالتينلدى 
ةكون هذا  نأ عيداليس بو  ة والقانونية في مجال المحروقاتدةقنية والاقتصاشخصيات تتمتع بالكفاءة الت
 . " سوناطراك" السامية للشركة الوطنية طارات الوصف حصرا فقط على الإ

                                                           
ه في العلوم، خرشي إلهام، السلطات الادارية المستقلة في ظل الدولة الضابطة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورا  - 1

الاطلاع عليه  ، تم  153، ص 2015/  2014 ،02ة، جامعة سطيف تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسي
 :ى، متاح عل14:58، في الساعة 24/12/2023بتاريخ 

                                                                setif2.dz/xmlui/handle/setif2/570-http://dspace.univ  

http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/570
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كشفت عن  1 2018لسنة  هجلس المحاسبة في تقرير جراها ممن ذلك فإن العلمية الرقابية التي أ أبعدو 
 سياسة ل ةذلك في ظل تسطير هذه الأخير و  2% 50قدرها لنفط " بنسبة أشغل المناصب لدى وكالة "  عدم

في نفس سامية قادرة على ضبط قطاع المحروقات،  اتطار إاختيار على حد وصفها في التوظيف و رشيدة 
زودة المالمؤهلة و  نظرا لنقص الموارد البشرية  يةملالع على صعوبة ى مذكراتها الجوابيةتؤكد في فحو الوقت  

م التقييم مجمل القول أن هذا الغموض في تحديد المعايير التي على أساسها يت  ، و 3ات اللازمةبالمهارات والخبر 
مقومات على الولاء السياسي أو الحزبي وليس على  ا  ةجعل الأمر قائم " التنفيذةة وترك الأمر لتقدير السلطة

 ." 4التخصص و  الكفاءة 

  :: عدم تحديد عهدة الأعضاء02

ذ ةجب أن تكون إمن الناحية العضوية،  الاقتصاديارزا لاستقلالية سلطات الضبط تعد العهدة معيارا ب
لا في حالة حصول مانع وفق إع عزل أي عضو أثناء أداء وظائفه بالتالي ةمنو  5 غير قابلة للتجديدو  نهائية

                                                           
 :، متاح على18:17الساعة  ، في22/12/2023الاطلاع عليه بتاريخ  ، تم  2018مجلس المحاسبة، التقرير السنوي لسنة  - 1

                         content/uploads/2019/12/RA_2018_Ar.pdf .4-https://www.ccomptes.dz/wp   
                             

بها بصورة غير متكفل  " لنفط" أها مجلس المحاسبة اظهرت أن مهام إن الرقابة التي قام ب : "فحوى رقابة مجلس المحاسبة - 2
من مناصب الاطارات العليا المقررة بواسطة الهيكل  50( سنوات على إنشائها، وأن أكثر من %10كلية رغم مرور عشر )

لا تخضع للقواعد المقيدة المطبقة ا على موارد مالية كافية و التنظيمي والضرورية لقيامها بمهامها غير مشغولة، بالرغم من توفره
 . مرجع نفسه" . الي مجال تسيير الموارد البشرية على الادارة العمومية ف

من بين الأسباب الرئيسية لعدم شغل مناصب الاطارات السامية، تجدر  ": " لنفط" أرد لرئيس اللجنة المديرة لوكالة فحوى ال - 3
 الاشارة إلى ندرة الموارد البشرية المؤهلة المزودة بالمهارات والخبرات اللازمة ...

 ...ة في شغل هذه المناصب بسبب عدم توفير مساحات المكاتب المناسبة تزداد الصعوب
لم تسمح لها بشغل الموارد البشرية  2013حتى سنة  " لنفط" أ ير الكافية ( التي شغلتها وكالةإن مساحات المكاتب ) الغ

                                                ...                                             للتكلف بعدد معين من المهام اللازمة
  .المرجع نفسه ..." أخرى  ئاتالأجور والمزاةا المقدمة في هي من حيث " لنفط" ألوبة والجاذبية المنخفضة لوكالة ندرة الخبرة المط

هادة الدكتوراه علوم، بوالخضرة نورة، دور وكالتي النفط في ضبط قطاع المحروقات الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل ش - 4
الاطلاع  ، تم  287، ص 2020دةسمبر  21تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 : ، متاح على19:23، في الساعة 24/11/2022عليه بتاريخ 
                                                             public/4254-droit-https://www.univdz.com/bibliotheque/2  

غير قابلة للتجديد ضمانة للاستقلالية، بمعنى أن أعضاء سلطات الضبط لا ةسعون ر العهدة التي تكون لمدة واحدة و تعتب - 5
من الجهة الأخرى فالعهدة لمدة واحدة لا تمنح السلطة التقديرية ة هذا من جهة، و أخرى بطرق مشبوه للحصول على عهدة

 . 80عشاش حفيظة، المرجع السابق، ص : اطلع علىلية العهدة للتجديد، للمزيد للجهة التي تملك سلطة التعيين تحديد مدة قاب

https://www.ccomptes.dz/wp-content/uploads/2019/12/RA_2018_Ar.pdf%20.4
https://www.univdz.com/bibliotheque/2-droit-public/4254
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 كام المنظمة الذي أغفل المشرع عنه ضمن الأح يءالش هوو  1التشريع والتنظيم الساري المفعولعليه ينص  ما
 ظائف أعضاء هذه الهيئات، بحيث أنخلق حالة من اللااستقرار في و  كان ونتاج ذلك لوكالتي المحروقات،

 تحت طائلة العزل كونه غير محمي و هذه المدة القانونية ةجعل العضو ةشعر بنوع من التخوف تحديد عدم 
 لى الجهة التيإلى الولاء إا العضو لا ارادةا هذي بدؤ يبالتالي و  ،2طرف السلطة التي عينته في أي وقتمن 

 . محروقاتلوكالتي ال العضوية الاستقلاليةمنه تضيع الموضوعية و التوجيهات و التعليمات و  عليه يتمل

 Le procédé de l’empêchement  : غياب اجراء الامتناع 03

الجمع بين وظائفهم و من  هزة تسيير سلطات الضبط الاقتصاديلا ةقصد بإجراء الامتناع منع أج
تعبير  حسب نما ةقصد بهإو  3متلاك مصالح في مؤسسة عمومية معينة، انشاطات أخرى أو و  وظائف

  أن نستثني أعضاء الهيئة أو سلطة الضبط من المشاركة في المداولات المتعلقة  " رشيد زواةمية "  الأستاذ 
  .4 هابالمؤسسات محل المتابعة بحجة وضعيتهم الشخصية تجاه

المهام الخاصة بتوقيع شخاص المسؤولين عن أداء الأ تحديدعدم  هوبعبارة أخرى فالامتناع هنا 
  5العقوباتمثل هذه  لتوقيع المداولات المبرمة من شفافية  نقاصلاا لىإي ديؤ  شأنه أن الذي منو  ،العقوبات

 عدم ن فإعليه و  ،الأطراف محل العقوبةمع  تربطهم مصالح خاصة خرى أ أعضاء مكانية تدخلذلك نظرا لإو 
ضبط المحروقات ذات  سلطة لدى خاصة طار المنظم لمهام الوكالتينالنص على هذا الحكم ضمن الإ

                                                           
 . 42عمور ةسمينة، المرجع السابق، ص  –مزرارة وافية  - 1
المالي، المختصة بضبط المجال الاقتصادي و نصيرة تواتي، حدود الاستقلالية الممنوحة للسلطات  –وعراب عبد المجيد - 2

، 01، العدد 06، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاةة، المجلد السياسيمجلة الفكر القانوني و 
  :، متاح على20:04، في الساعة 24/12/2023الاطلاع عليه بتاريخ  ، تم  835 – 834، ص ص 12/05/2022

                                                                         https://www.asjp.cerist.dz/en/article/188243  
  .23راوي هجيرة، المرجع السابق، ص صح - 3

4   "- contrairement au régime des incompatibilités celui de l' empêchement ne vise pas a interdire 

aux membres des direction des autorités administratives de cumuler charges avec d'autres 

fonctions ou de détenir des intérêts dans une entreprise quelconque il s' agit technique qui exclut 

des délibérations de l' organe certains membres en raison de leur situation personnelle vis a vis 

des entreprises poursuivies  " ,  for more,see , Rachid zouaimia        

    Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant en matière 

économique, administration, Faculté de Droit, université mouloud Mammeri,              

Tizi – Ouzou, volume14, numéro02, 01/12/2004, p147, It has been viewed on the 

data03/03/2023, at11 :30, available at link : https://www.asjp.cerist.dz/en/article/145396  
  .83 –82اش حفيظة، المرجع السابق، ص ص عش - 5

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/188243
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/145396
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قرارات الالتفكير في نزاهة   ةجعلنا نعيد لهو أمر المالية منها عقوبات خاصة   صيل في فرضالاختصاص الأ
  . الصادرة عن هكذا هيئات

 :لواردة على الاستقلالية الوظيفية: القيود اثانيا

المحروقات بثغرات وهفوات قانونية خاصة في شقها الوظيفي ونستشف ذلك  يتحظى استقلالية وكالت
 التقارير عن طريقالمحروقات  يالرقابة على أعمال وكالت، في مقدمتها موعة من المؤشراتمجخلال من 

 .( 02) المحروقات  يفي المهام الضبطية لوكالتكذا تدخل وزير الطاقة و  ( 01)  السنوية

 :تقلال الوظيفي لوكالتي المحروقاتلمجلس المراقبة قيد للاس: التقارير السنوية 01

بمثابة قيد  1 مة لأعمال سلطات الضبط الاقتصاديجمل الحصيلة العالسنوية التي ت  تعتبر التقارير ا
هو الأمر ذاته و  وزير الأول أو وزير القطاعالت التنفيذةة ممثلة في لى الهيئاإاستقلاليتها كونها ترسل على 

 -19قانون رقم ال تحيينه بموجب الذي تم   2 حيث ةعمل جهاز مجلس المراقبة ،المحروقات يلوكالت بالنسبة
وذلك   الوكالتينأشغال والعمليات الخاصة ب م فيها معالجة جميع المسائلعلى جدولة اجتماعات دورية يت  13
م أين يت   المقدمة من طرف رئيس اللجنة المديرة لكل من السلطتين، على التقارير الدورية وكذا السداسية بناء  

من   3 المحروقات تيطات وكالاعرض حال عن نش تضمنيول الألى الوزير إفي آخر السنة رفع تقرير 

                                                           
علمية اخضاعها للرقابة من طرف الدولة ولكن دون تحديد الجهة الموكلة اليها هذه ال الشيء الملفت أن بعض السلطات تم   - 1
 " :على 01 –02من القانون رقم  140نص المادة الآليات القانونية المعتمدة، مثل لجنة ضبط الكهرباء والغاز حيث ت لاو 

 .ةخضع تسيير لجنة الضبط لرقابة الدولة  " 
 –19ون رقم من القان 27تنص المادة لى جانب اعداد التقارير السنوية ةضطلع مجلس المراقبة بمهام أخرى بارزة، حيث إ - 2

 : طار ما ةأتيبة ممارسة مهام اللجنة المديرة ويتولى في هذا الإمراقيتكفل مجلس المراقبة بمتابعة و  " على: 13
 ،زات التي حققتها وكالة المحروقاتحصيلة الانجاة على الاستراتيجية والمخططات والميزانية و الموافق -
 ن طرف لجنته المديرة، الموافقة على تنظيم وكالة المحروقات المقترح م -
 الأمين العام،على أجور أعضاء اللجنة المديرة و الموافقة  -
 . الموافقة على نظام أجور مستخدمي وكالة المحروقات ... " -
نص السلطة ضبط المحروقات إلى حد الآن على الرغم من وجود دى ن عدم تنصيب  مجلس المراقبة خاصة لإ"  - 3
السلطة  مو قت هذه الحالةلى الوزير الأول، في إلصلاحيات من بينها رفع التقارير ةقوم بجملة من ا الذيتنظيمي الخاص به، و ال
قا م ارسالها سنويا إلى الوزير المكلف بالمحروقات وهذا طبيت   التي تقاريرالعداد إ م بناء عليها يت   التيالحصيلة السنوية و  إعدادب

"، مقابلة مع السيد محمد جعفر شريف، المرجع السابق، نشاطات المحروقاتالمنظم ل  13 -19من القانون رقم  233للمادة 
  .25/04/2024، بتاريخ 09:00الساعة في 
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ينقص من شفافية هذه  التقارير يؤكد على أن عدم نشر  " ميةمنظور آخر فإن الأستاذ القدير " رشيد زواة
 . 2مطبق لدى الوكالتينال وهو الأمر 1تسيير الشؤون العمومية 

   :تي المحروقاتلوكال : المهام الضبطية لوزير الطاقة قيد للاستقلال الوظيفي02

 ما عادةذ إ ليهاإفس القوة في حجم المهام الموكلة لا تتمتع سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر بن
 يوكالت مر ذاته لدىهو الأو  قطاعة التنفيذةة ممثلة في وزير الالسلط وأولها ،أخرى  أجهزةلى إ اسنادها ميت  

 ،تنوعت ما بين كونها تنظيمية 3 لصدد جملة من الصلاحياتلوزير الطاقة في هذا ا نحم  حيث  المحروقات
ن أ مجمل القولو المصب طات المحروقات في شقيها المنبع و ممارسة نشا ضبط والتي تخص ،عقابية ،رقابية

نما إ ختصاص سلطات الضبط في مهام من ا –سلطة تنفيذةة  –التزاحم والاقحام لهيئات تقليدةة  امثل هذ
في   4 بالتالي تفاقم الأزمة الهيكليةو  ،لطابع التجميلي لها خاصة مسألة الاستقلالية الوظيفيةعلى ا هو تأكيد

 .استراتيجيو حساس  الضبط الاقتصادي لقطاعوظائف  تتشت

 

                                                           
مراجعة نقدةة للقانون و العلوم مكافحته، يئة الوطنية للوقاةة من الفساد و زواةمية رشيد، ملاحظات حول المركز القانوني لله - 1

الاطلاع عليه بتاريخ  ، تم  16، ص 30/06/2008، 01، العدد 03، المجلد كلية الحقوق، جامعة بجاةة السياسية،
                   :متاح على ،18:13، في الساعة 08/06/2024

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/130736  
تحقيق عامل الاستقلالية "، مقابلة مع السيد قارير من أجل ضمان الشفافية و الت هنشر هذ نحووجه تال إلى تجدر الاشارة"  - 2

 . 2024/ ماي / 6، بتاريخ 08:43اعة محمد جعفر شريف، المرجع السابق، في الس
نظيم، يتولى ليه عن طريق التإلا عن الصلاحيات الأخرى المسندة فض " :على 13 –19من القانون رقم  21تنص المادة  - 3

 : بموجب هذا القانون، وبوجه الخصوص، ما يليالوزير 
 التماس منح السندات المنجمية للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات،  -
 تعدةلاتها، بموجب هذا القانون،وقات و قرارات تعديلها وعقود المحر الموافقة على امتيازات المنبع، و  بطل -
كيفيات منح سلطة ضبط المحروقات، تحدد شروط و ابعة لقطاع المحروقات، بناء على توصية من منح استغلال المنشآت الت -

 هذه الرخص عن طريق التنظيم،
  منح امتيازات النقل بواسطة الأنابيب، بناء على توصية من سلطة ضبط المحروقات، -

 على توصية من سلطة ضبط المحروقات ".منح رخص ممارسة نشاطات تكرير المنتجات النفطية وتحويلها وتوزيعها بناء  -
، كلية الحقوق المجلة الأكادةمية للبحث القانونيزواةمية رشيد،" أزمة سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري"،  - 4

الاطلاع عليه  ، تم  39، ص 31/12/2021، 03، العدد 12والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاةة، المجلد 
                  :، متاح على16:15، في الساعة 02/11/2023ريخ بتا

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/175059  

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/130736
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/130736
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/175059
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/175059
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 : المبحث الثاني

 ضبط قطاع المحروقات تدخلة فيات المالهيئ

التدخل  م خارطة طريق للخروج منكانت برس ن بوادر الاصلاحات الاقتصادةة التي عرفتها الجزائرإ 
الضبط  للدولة في مجال الحقل الاقتصادي معلنة في ذلك عن ولادة فئات جديدة وهي سلطات  طالمفر 

الادارة ونظرا لطبيعة الخصائص والمهام التي حملتها في جمعها لمعظم أدوار  ةهذه الأخير  الاقتصادي
أجهزة خاصة  ي قطاع المحروقات، كونه قطاع تقني يتطلب النموذج ف مثل هذا لزاما تطبيق قليدةة كانالت

مثل هذه  لتسييره ةعجز في معظم الأحيان عن الهيئات التقليدةة ادارته، غير أن هذا الوصف في تقسيم 
أغلب   ير المحروقات على القطاع بشكل عام وعلىلط كبيرين إذ نتج عنه رقابة لوز خالمهام لقي ازدواجية و 

 فقط بل تجسد في اقحام المتعاملوليس هذا  (مطلب الأول ال ) بشكل خاص لوكالتينة لالمهام الموكل
عادة إ الضبطية في الوقت الذي نشهد فيه في بعض الأدوار   ( مطلب الثانيال ) " سوناطراك" التاريخي 

 . نبيةوفقا لشراكات وطنية أج أنشطة المحروقات لممارسة جاذبا   ا  قطبجعلها عصرنة لمهام الشركة و 
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 : المطلب الأول

 في ضبط قطاع المحروقات الادارة التقليديةم مها

خلق نوع من  2 على المجالات الاقتصادةة والاجتماعية لى وقت ليس ببعيدإو  1ن هيمنة دولة الرفاهإ
قات المحرو  ا، وكنتيجة حتمية كانت وكالتالتي تقوم بها الدولة من خلال مؤسساتهافي المهام  لتركيز المفرطا

   لا تزالالتي  ةيمنة، هذه الأخير الاقتصادةة في التخلص من أثر هذه اله النموذج الذي تبعت الاصلاحات
مجال  في على أعمال هذه السلطات القطاعية الناشطةالرقابة والتسيير  من خلال واضح بشكلو  آثارها

نفيذةة على عاتقه مهام مزاحمة الصلاحيات الت لسلطةلالقطاع ممثلا للدولة و المحروقات، أين حمل وزير 
عدم  في ذلك عن معلنا  ( الفرع الثاني  ) لاحقةو ( الفرع الأول  ) قبليةشكل أدوار رقابية الضبطية في 

 . ا المجالهذ من الضبط الاقتصادي فيالانسحاب الكلي 

 :ار الضبطية السابقة لوزير الطاقة: الأدو الفرع الأول

 يلوكالت تها المتعلق بالصلاحيات التنظيمية قد أسندام الضبطية في شقو معلوم أن المهه كما
، حيث يتولى وزير الطاقة مهمة الرقابة على ممارسة رأن هذا الأمر ةشوبه نوع من القصو  غير المحروقات

 اطار جملة من المهام التنظيمية والتي تتلخص أساسإفي   (ثانيا  ) 1 المصبو   (أولا  )3 نشاطات المنبع
                                                           

ماعية وفقا لمبادئ تكافئ لاجتدولة الرفاه هي شكل من أشكال الحكومات أين تعمل الدولة عل تعزيز الرفاهية الاقتصادةة وا - 1
التوزيع العادل للثروة، وعليه شهدت تدخلات الادارة تزايد كبير في عهدة دولة الرفاه وهذا بهدف حل العديد من الفرص و 

م بالتالي ترجم التنظيو فشلا كبيرا،  لهذه القواعدها وفقا المشاكل الاجتماعية والاقتصادةة هذه الأخيرة التي أثبتت عملية تنظيم
لى الدولة الضابطة نتيجة إلا أن تحول هذا الشكل إالتدخلي، غير أن الوضع لم ةسقر  الجديد للدولة في ذلك الوقت بالقانون 

التحكم التعسفي والقاهر للطاقات الخلاقة للأشخاص وعليه حمل نظام الاقتصادةة و فشل ميكانيزمات دولة الرفاه نظير الأزمات 
شي إلهام، : خر رير السوق واختفاء سياسة التخطيط، للمزيد اطلع علىخوصصة والمنافسة وتحاقتصاد السوق آليات جديدة لل

  .32 –21المرجع السابق، ص ص 
الملتقى الوطني الموسوم بعنوان مؤسسات الضبط  من أعمالور فكرة الضبط الاقتصادي، مزهود حنان، عن أسباب ظه - 2

 ، تم  38 - 37، ص ص 2022مارس  24، 01كلية الحقوق، جامعة الجزائر  ،الاقتصادي في الجزائر بين الواقع و التحدةات
  :، متاح على16:46، في الساعة 24/12/2023الاطلاع عليه بتاريخ 

                      2022/denden.pdf-03-24-alger.dz/pdf_2022/seminaire_ar/denden-http://droit.univ 

 
: نشاطات نشاطات المنبع " :على 13 – 19من القانون رقم  04 ـف  /02نشاطات المنبع حسب نص المادة تعرف  - 3

لتجزئة والضغط ى وجه الخصوص، الفصل وااستغلالها، تشمل هذه النشاطات، علقات وتقديرها وتطويرها و التنقيب عن المحرو 
ذا كشمل نشاطات تسيير هذه العمليات و التخزين في عين المكان و وسائل تصريف المحروقات، كما أنها تو التجميع والتوزيع و 

 . لى حالتها الأصلية ... "إالتخلي عن المواقع وإعادتها 

http://droit.univ-alger.dz/pdf_2022/seminaire_ar/denden-24-03-2022/denden.pdf
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ممارسة ل تقع كشرطللرخص والقرارات التي  منحهمية التي تحكم القطاع أو النصوص التنظي في اعداد 
 .الثروة النفطيةمحل المحروقات  نشاطات

 :اقة في ضبط ممارسة نشاطات المنبع: الصلاحيات التنظيمية لوزير الطأولا

ممارسة المهام التنظيمية من  محروقاتال يقتصادي على غرار وكالتحيث تتولى سلطات الضبط الا
لى مقدرتها على ضبط إيرجع المهام   النوع من هذا منح سبب، و 2 مجموعة من الآليات كأصل عام خلال 

المحروقات وفقا لأنظمة مرنة وملائمة تراعي في ذلك التطورات التي تشهدها الساحة قطاع و مجال أ
أين ةعمل  ،مهام تلقى تدخل كبير من طرف وزير الطاقةهذه الغير أن  ،لسوق النفط والمالية الاقتصادةة 

من  23القطاعية وهو ما ةمكن استنتاجه من فحوى نص المادة  هذه السلطات هذا الأخير على مزاحمة 
تشارك وكالتي المحروقات في تنفيذ السياسة الوطنية في مجال  " :على تنص حيث  13 –19قانون رقم ال

دى الوظائف البارزة بإح " المشاركة" لح طمحض الصدفة اقتران مصمن أنه ليس  أي المحروقات . "
  .التنظيمية تزاحم هذه المهاموصائية  ما ةعني وجود هيئات أخرى  المحروقات يلوكالت

في اعداد النصوص التنظيمية  سا  امية لوزير الطاقة والتي تتلخص أسوعليه وجب تحديد المهام التنظي 
 صلاحيات الموافقة أو المنح لرخص ممارسة نشاطات المنبع أةضا و  ( 01) ل عام تحكم القطاع بشك التي

 . ( 02) بشكل خاص 

 

                                                                                                                                                                                           
نشاطات المصب : نشاطات  ": على 13 – 19من القانون رقم  05 ـ/ ف 02تعرف نشاطات المصب حسب نص المادة  - 1
 التوزيع . " لتحويل، بما فيها صنع المزلقات وتجديد الزيوت المستعملة والتخزين و انقل بواسطة الأنابيب والتكرير و ال
 : مهام التنظيم وفق مجموعة من الوسائل أو الآليات وهي تمارس سلطات الضبط المستقلة - 2
لى ضبط السوق، وهذه اللوائح هي مجموعة من القواعد تأتي لتطبيق إدف ي أكثر الوسائل استعمالا وته: وهالأنظمة -

 .منشورة سابقا في الجريدة الرسميةالنصوص التشريعية والتنظيمية تكون 
ملزمة الاتباع ات الفردةة فهي واجبة الاحترام و لكن تساعد على اتخاذ القرار تعليمات بقوة الالزامية و : لا تتمتع هذه الالتعليمات -

 .معنيةطرف الأشخاص المن 
 . النصوص التشريعية والتنظيمية والتعليق عليها : تتمثل في تفسيرالتوصيات -
ح الغموض الذي قد ةشوب نصا معينا، كما التنظيمية أو لتوضيلآراء لتفسير النصوص التشريعية و تتعلق بإبداء او  :الآراء -

 . ون غير وارد في النصوص القانونيةةكالتعرف على رأي السلطة الذي تسمح هذه الوسيلة بمعرفة و 
ون الطاهر، المرجع : ميمللمزيد اطلع على ،شكل غير مباشر: وهي أسلوب لممارسة مهام التنظيم أو التشريع بالمقترحات -

 . 516السابق، ص 
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 :قة لمهام اعداد النصوص التنظيمية: تولي وزير الطا01

مهام المحروقات بتقليص في  اوكالتتجسيدا للرقابة المفروضة على سلطات الضبط المستلقة تحظى 
والتي تعد من أبرز سمات هذه الفئات المستحدثة، حيث يتولى وزير القطاع  الخاصة بها ميةيالسلطة التنظ

من  09 النص عليه صراحة في فحوى نص المادة وهو الأمر الذي تم   ،الصلاحياتهذه في هذا الشأن مثل 
جم، في المجال القانوني يقوم وزير الطاقة والمنا " :على حيث تنص  1 239 -21المرسوم التنفيذي رقم 

 : ما يأتيب

 تكييفه ، انوني الذي يحكم نشاطات القطاع و يضمن وضع الاطار الق -
 . التنظيم ... "العمل الحكومي في مجال التشريع و يساهم في  -

 استحداث المفتشية  تم   الصادر عن وزير الطاقةالتنظيم المعمول بهما للتشريع و ولضمان التنفيذ الحسن 
 ع للصلاحيات بالتالي تراج  و  ،وزير القطاعتحت سلطة  موضوع هازكج 2 العامة لوزارة الطاقة والمناجم
تترجم في شكل  دوارتقدم أ  -تنظيم غير مباشر  – جعلها سلطات استشاريةو  ،التنظيمية لوكالتي المحروقات

و أبعد من ذلك فإن  على المستوى الفني والتقني، القطاعالتي تحكم  3 النصوص التنظيمية مقترحات لمشاريع
، ةفرغ فحوى المهام التنظيمية للوكالتين ين من طرف وزير القطاعتعن السلط ةر م الأخذ بهذه الآراء الصادعد

 واستحواذ وزير المحروقات يالقصور التشريعفي ظل الغموض و  ةر غير مستبعد خاصمن محتواها، وهو أم
 . جل السلطات التنظيميةعلى 

 :نبعلطاقة لرخص ممارسة نشاطات الم: منح وزير ا02

المحروقات  يالشكل الثاني للسلطة التنظيمية الممنوحة لسلطات الضبط المستقلة ونخص بالذكر وكالت
" أو القرارات ذات الطابع  le pouvoir d’ autorisationالتراخيص  "  المشرع لها لسلطة منح  قريرهي ت

                                                           
الصادر  43. ع المناجم، ج. رةحدد صلاحيات وزير الطاقة و  2021مايو  31مؤرخ في  239 –21مرسوم تنفيذي رقم  - 1

 . 2021يونيو  07في 
المفتشية العامة لوزارة الطاقة والمناجم وتنظيمها ةحدد مهام  2021مايو  31مؤرخ في  241 –21مرسوم تنفيذي رقم  - 2
  .2021يونيو  07 في الصادر 43. ر. ع سيرها، جو 
، دون ذكر  مجلة ادارةتعلق بالاستثمار"، التنظيم المسمير، " سلطات الضبط المستقلة ودورها في استقرار التشريع و  حدري  - 3

، في الساعة 02/12/2023الاطلاع عليه بتاريخ  ، تم  50، ص 01/12/2010، 02، العدد 20للكلية، جامعة بجاةة، المجلد 
                                     :   ، متاح على18:34

  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/128714  

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/128714
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/128714
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لطة التنفيذةة للقيام بعدة إجراءات مكملة، يلقى أثرها تجسيدا إلا بعد تدخل الس التنظيمي هذه الأخيرة التي لا 
ف امص إلىيرقى  أنه نجد عن وزير القطاععند تكييف اجراء الموافقة الصادر  هوهنا حلقة الوصل حيث أن

عبر  تنفيذالمصادقة الذي ةعد وسيلة أو شرط لدخول القرار حيز ال ذلك على عكس اجراءالمهام التنظيمية، و 
 . 1الجريدة الرسمية

بمثابة  هعن احدى الوكالتين تجعل عدم موافقة وزير المحروقات عن القرار الصادر تأكيدا على ذلك فإن      
وعليه تظهر لنا أهمية هذا الإجراء وكذا حجم التدخل من طرف السلطة التنفيذةة في المهام  2مشروع  وفقط،
 . لمحروقاتاتي التنظيمية لوكال

وزير الطاقة ةحظى بمهمة الرقابة السابقة على ممارسة نشاطات نجد أن  وتجسيدا لأثر هذه المزاحمة
 التماس ، وصورها تكمن فيكما قلنا اللوائح التنظيمية نشاءإمن خلال المشاركة في  والتي تكون  المحروقات

 .) ب (امتياز المنبع وقرار الإسناد لموافقة على منح ا كذاو  ) أ (نح السندات المنجمية م

 :لسندات المنجميةلمنح ا لطاقةوزير ا : التماسأ

 لا بموجب آليات قانونية وهي إلا تكون  المحروقات واستغلالها سة نشاطات البحث عنممار  الأصل أن
لمؤسسة الوطنية ل امتياز المنبعأو   3 لأطراف المتعاقدة في حالة عقود المحروقاتلسناد الممنوحة قرارات الإ

لا إتقدةم هذه الرخص  لنفط " لا ةمكنهاأية لتثمين موارد المحروقات " وطن" سوناطراك "، غير أن الوكالة ال
جميع الأحكام يوافق  بطل الذي تقوم الوكالة بطلبه من خلال تحضير على توفر السند المنجمي  بناء  

الذي  5المحروقات ب المكلف وزيراللى إتقدةمه مباشرة ، و 4 المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول
 هيئات وزارية كوزارةعدة ل القبلية لموافقةابناء على لنفط " أي لوكالة " ممل بدوره على منح السند المنجةع

                                                           
 . 330لكحل صالح، المرجع السابق، ص  - 1
: مصالح المتعاملين الاقتصاديين وحقوق المستهلكين قويدر، السلطات الادارية المستقلة المعنية بضبط التوازن بين رمنقو  - 2

سية، جامعة ي العلوم، تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السيادراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ف
 : ، متاح على14:44، في الساعة 15/03/2023الاطلاع  بتاريخ  ، تم  77، ص 2015، 2محمد بن أحمد وهران 

                           dz/8759580974104209.pdf-algerie.com/files/repositories-https://bucket.theses  
 . سم الانتاج، عقد خدمات ذات مخاطر: عقد المشاركة، عقد تقاعقود المحروقات هي - 3
رسة نشاطات لمما دات المنجميةةحدد شروط وكيفيات منح السن 2021مايو  24رخ في مؤ  227 –21ذي رقم مرسوم تنفي - 4

 . 2021يونيو  05الصادر في  42البحث عن المحروقات واستغلالها، ج. ر. ع 
 . المرجع نفسه من 07المادة  - 5

https://bucket.theses-algerie.com/files/repositories-dz/8759580974104209.pdf


 صية قائمة ضبط قطاع المحروقات: خصو     صل الأول:                      الف

42 
 

في آخر المطاف  المنجمي منح السند  ةكون  نعلى أ 1...،الولاةاتولاة  و البحري  الصيدوالمالية و  الدفاع
 . 2بموجب مرسوم رئاسي

فهو دليل على حجم  يءة إن دل على شيت المنجمالسنداا التدخل الخاص بمنح عليه إن هذو 
  .فيذةةتفويضها لصالح الهيئات التن المهمة التي تم   الصلاحيات 

 :لاسناد: موافقة وزير الطاقة على منح امتياز المنبع وقرار اب

  من طرف عدادهاا م التي يت  يازات المنبع وقرارات الاسناد و يتولى وزير القطاع مهمة الموافقة على امت
 طلب الموافقة على ":على 13 –19قانون رقم المن  02مطة  21لمادة لنفط " حيث تنص اأوكالة " 

نص ت في المقابلو  ،، وقرارات تعديلها وعقود المحروقات و تعديلاتها، بموجب هذا القانون "امتيازات المنبع
مرسوم  أو عقد المحروقات بموجبتتم المصادقة على امتيازات المنبع  " :من ذات القانون على 65المادة 

 دقة في الجريدة الرسمية ... " . يتخذ في مجلس الوزراء و يدخل حيز التنفيذ بتاريخ نشر مرسوم المصا

  " المرتبط approbation تقدم ما ةمكن ملاحظته هو استخدام المشرع لمصطلحين هما الموافقة " مما 
مجلس الوزراء،  عند انعقادط بالنشر البعدي في شكل مرسوم " المرتب homologationالمصادقة " الوزير و ب

المشرع لم ةقصد استخدام  استخدامهما سهوا في ذات السياق، حيث أن المعنيين تم   وعلى قدر حجم الفرق بين
 033  فـ/  32نص مادتيه  في 07 –05الأسلوبين لغرض واحد والدليل على ذلك أن التقنين التشريعي رقم 

تدارك نص المادتين  العملتين، ولكن سرعان ما تم   لتا، استعمل مصطلح الموافقة لك054فـ  /48 والمادة
 المنظم لنشاطات المحروقات. 13 –19بصدور القانون رقم 

 ه بشخص ربطلح المصادقة و طلتي استعملت مصوا 135 ـف/ 42لى نص المادة إوبالعودة  في حين أنه
 . اللغة الأجنبيةنونية في نقل وترجمة النص من علة وجود ثغرة قالنما إالوزير 

                                                           
 . 227 -21من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  - 1
  .نفسه المرجعمن  10المادة  - 2
/ أو الاستغلال المقدمة لكل ويوافق على عقود البحث و " :على 07 -05القانون رقم  من 03فـ  /32تنص المادة  - 3

 .قرر من الوزير المكلف بالمحروقات "مناقصة بموجب م
يدخل حيز التنفيذ عند ه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء و ... يوافق علي" : علىالمرجع نفسه من  05فـ  /48تنص المادة  - 4

 . الجزائرية الدةمقراطية الشعبية "ية للجمهورية تاريخ نشر مرسوم الموافقة في الجريدة الرسم
كذا إيداع امتياز المنبع وقرار الاسناد وعقد المحروقات و  " على: 13 –19من القانون رقم  13فـ  /42تنص المادة  - 5

 .دى الوزير، قصد المصادقة عليها وفقا لما ينص عليه هذا القانون "تعدةلاتها ل
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Comme indiqué a  l’ article 42 paragraphe 13 de la loi nombre 19 -13 sur : " 

 d’introduire auprès du ministre, la concession amont, l’acte d’attribution, le 

contrat d’hydrocarbures et ses avenants, en vue de leur approbation 

conformément aux dispositions de la présente loi   " .   

 :ممارسة نشاطات المصب ت التنظيمية لوزير الطاقة في ضبط: الصلاحياثانيا

لى جانب اجازة إتعتبر نشاطات المصب الحلقة الثانية ضمن سلسلة نشاطات المحروقات، حيث و 
على خلاف نشاطات  1لأشخاص الطبيعية والمعنوية على حد سواء ممارسة هذه الأنشطة على ا المشرع 
روقات التي تضطلع بمهام لى سلطة ضبط المحإة صلاحيات ضبطها في نفس الوقت احال تم   المنبع،

 قرارات والو  2 هذه الأخيرة تشهد تدخل كبير من طرف وزير الطاقة في مختلف الرخص ،التنظيمية السلطات
 .3لافهاتهذه الأنشطة القاعدةة على اخ م مزاولةيت  التي على أساسها 

أنشطة التخزين و و  ( 02) التحويل وأنشطة التكرير و  ( 01) نشاطات النقل بواسطة الأنابيب  في مقدمتها
 . ( 04) استغلال المنشآت التابعة لقطاع المحروقات  كذا أنشطةو (  03) للمنتجات النفطية  التوزيع

 :ة نشاطات النقل بواسطة الأنابيبلقرار ممارس :  منح وزير الطاقة 01

من طرف الوزير  ةحصول على رخصالطات نقل المحروقات عبر الأنابيب ممارسة نشال ةشترط
امتياز النقل صاحبة   -  4تتيح الحق الحصري للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " التيو  بالمحروقات، المكلف 
سلطة  إلى طلبا ةهذه الأخير وطني، أين تقدم على حدود التراب ال النشاط هذا مزاولة -الأنابيب  بواسطة 

                                                           
 . 13 –19انون رقم من الق 38ـ ف /02المادة  - 1
ة رقابية سابقة صورة من صور التنظيم والتقييد التي تستخدمها الادارة في مواجهة الأفراد، وهو وسيل " ةقصد بالترخيص: - 2

 ه، وهو أةضا أسلوب وقائي لتحقيق الغاةات الضابطة المتمثلة في حماةة النظام العام سواء في مفهومنشطةعلى ممارسة الأ
 : للمزيد اطلع على ،مه الحديث"هو التقليدي أو مف

، دون ذكر للكلية، جامعة الاجتماعيةمجلة العلوم القانونية و غربي أحسن،" دور الرخص الادارية في ضبط قطاع المحروقات"،  
، في الساعة 20/10/2023الاطلاع عليه بتاريخ  ، تم  01/09/2020، 03، العدد 05، سكيكدة، المجلد 1955أوت  20

  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/126164                                                :    على متاح ،18:57
 للموافقة محلا التي تقعو ملفات للحصول على هذه الرخص، اليبرز دور سلطة ضبط المحروقات من خلال دراسة جميع "  - 3

 المطالبة الدراسة هذه د تسجيل أي نقص فيعنو  ،المناجم، ولكن ةمكن لهذا الأخير عند الضروريةمن طرف وزير الطاقة و 
 /  / ماي 06، بتاريخ 08:43دراسة جديدة " مقابلة مع السيد محمد جعفر شريف، المرجع السابق، في الساعة   القيام بإعادةب

2024 . 
 . 13 –19من القانون رقم  12فـ  /02دة الما - 4

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/126164
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 قرار منح صياغة ذلك من أجلو  لى الوزيرإتوصية  تقدةمتعمل بدورها على  التيو  ضبط المحروقات،
كما يهتم وزير الطاقة بمنح قرار امتياز النقل بواسطة الأنابيب  ،1الشروطالامتياز متضمنا كافة الأحكام و 

م الاشارة إلى لم يت   كونه ةضم أطراف أجنبية هذا النشاطخصوصية ل ار بعد موافقة مجلس الوزراء، ونظة يالدول
كما  مزاولة هذا النشاط إذنببيان الجهة المسؤولة عن منح  اكتفى المنظماجراءات دراسته بشكل مستفيض، و 

 .2كطرف أصيل مشاركالمتعامل التاريخي  امكانية إضافة تجدر الاشارة إلى

 ممارسة نشاطات نقل المحروقات عبرا ةمكن ملاحظته هو استحواذ وزير الطاقة على منح قرار م
حيث  مصاف الأدوار الاستشاريةإلى  تراجع دور سلطة ضبط المحروقاتلأنابيب خاصة الدولية منها، و ا

 . طةالفني في مثل هذه الأنشفقط رغم اختصاصها التقني و تقدةم التوصيات و  على دراسة  تعمل 

 :ممارسة نشاطات التكرير والتحويل : منح وزير الطاقة لرخصة 02

شكل منتجات نفطية موجهة  ىفصل النفط الخام أو المكثفات عل نشاطات التكرير هي عمليات
ع الغاز يتميي عمليات فصل غازات البترول المميع و ، في حين أن نشاطات التحويل ه3المباشر للاستعمال 

صول على النشاطات الح هذه لممارسةةشترط على المتعاملين ، حيث 4 ى منتجات نفطيةالغاز إل تحويل و 
طرف وزير الطاقة بعد صياغة توصية من طرف سلطة ضبط المحروقات  تعمل من  م منحها من يت   رخصة

ليات وتتبع نفس اجراءات الموافقة بالنسبة للعم الاداري من كل جوانبه لملفالمسبقة ل دراسةالخلالها على 
المؤسسة الوطنية  في الأخير إمكانية استفادة وتبقى ،5 عاتيتوسوال اتوالتمديد تالملحقة بها خاصة التعدةلا

 . 6مع أي شخص جزائري كان أو أجنبي  الشراكةمن ميزة "سوناطراك" 

  :توزيعهاخزين المنتجات النفطية و : منح وزير الطاقة لرخصة ممارسة نشاطات ت03

، حيث وبعد تخزين المحروقات البعض النشاطين ةعتبران مكملان لبعضهما ع، كلاالتوزيالتخزين و  
 بقاسم تأو هياكل منشآت أعد مستوى الأرض أو باطنها، ضمن مكامن مستنفدة أو تجاويف منجمية على 

                                                           
 . 13 -19قانون رقم ال من 127المادة  - 1
 مرجع نفسه.من ال 132دة الما - 2
 من المرجع نفسه. 61فـ  /02المادة  - 3
 . هالمرجع نفس من 68فـ  /02المادة  - 4
ممارسة نشاطات تكرير  ةحدد قواعد وشروط 2021غشت  14رخ في مؤ  320 –21من المرسوم التنفيذي رقم  13 المادة 5
 . 2021غشت  22الصادر في  64ر. ع  تحويل المحروقات، ج.و 
 . 13 –19من القانون رقم  138ة الماد - 6
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 التحكم الجيد في العمليةب  حيث ةسمح هذا النشاط، 1السوق المحلية ما ةضمن توفير احتياط كافي لتموين
البوتان بتوفير جميع المنتجات المكررة و  وذلك ،2في نشاطه الموزع  ي إلى انجاحديؤ  مما  التسويقية

 . الوطنية سوق ال لاحتياجات وفقا   ةغازات البترول المميعلبروبان و او 

 ن ممارسة هذه النشاطات لا تكون الا بالحصول على ترخيص من طرف وزير الطاقة، بناء على توصية إ
  ة ضبط المحروقاتمن سلط

 :المنشآت محل نشاطات المصب : منح وزير الطاقة لرخصة استغلال04

استثمارات استغلال المنشآت التابعة لقطاع المحروقات بما فيها المذكورة سابقا، لنظام  أخضع المنظم
لسلامة اطار المحافظة على إفي  ةضم جميع الضوابط المتعلقة بسلامة المنشأة من المخاطر الناتجة خاص

وزير ال قبل من ى رخصةممارسة هذا النشاط ةقتضي بالضرورة الحصول علحيث أن  3 البيئة حماةةو 
الشخص  وفي كلتا الحالتين يلتزم، 5الساري المفعول حسب التنظيممن طرف الوالي  أو 4 بالمحروقات المكلف

دراسة من يوم تقدةمها لل 6عموميتح تحقيق أين ةف رالأخطا دراسةو  ،التأثير على البيئة ةبتقدةم دراسالمعني 
على صياغة  لجنة المحروقات أو سلطة ضبط المحروقات هذه الأخيرة في حالة اختصاصها تعمل لدى

  . 7قصد الحصول على رخصة الاستغلال إلى وزير الطاقةارساله الملف و 

 : الأدوار الضبطية اللاحقة لوزير الطاقةالفرع الثاني

، لى السوق لمتابعة الجيدة والقبلية للدخول إا ضمان يت م خلالها من التيالتنظيمية  اردو تجسيدا للأ
التي و  ،(ثانيا  )المصب و  (أولا ) يواصل وزير الطاقة مهام الرقابة اللاحقة على ممارسة نشاطات المنبع 

                                                           
 . 13 -19لقانون رقم من ا 63فـ  /02المادة  - 1
 . المرجع نفسه من 20فـ  /02المادة  - 2
  من المرجع نفسه. 155المادة  - 3
: هياكل نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، أنابيب نقل المنتجات النفطية، لاختصاص الوزير الهياكل والمنشآت التابعة - 4

منشآت تعبئة الغاز، وحدات و يل المحروقات شحن أو تفريغ السفن البترولية، منشآت تحو  ئالوقود، منشآت موانمنشآت تخزين 
مؤرخ في  319 –21أحكام المرسوم التنفيذي رقم  نالمحلق الأول ضم اطلع علىللمزيد  ،توزيع الزفت تخزين أو تصنيع أو

كذا كيفيات الموافقة على اكل التابعة لنشاطات المحروقات و الهينظام الترخيص باستغلال المنشآت و يتعلق ب 2021غشت  14
 . 2021غشت  22الصادر في  64لمخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها، ج. ر. ع دراسات ا

 . لمرجع نفسها من 11المادة  - 5
 لمرجع نفسه.ا من 85المادة  - 6
 . 128د، ص توزيع الوقومركز تخزين و: قرار الاستفادة من استغلال 05الملحق رقم أنظر  - 7
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 التنظيماتو  القوانينعدم مخالفة و لى غاةة نهايتها سير المشاريع إمراقبة تكون محل عمليتين الأولى هي 
لاحيات التي أوكلت للوزير ما فهذه الص وبالتالي ،توقيع العقوباتالثانية و  المعمول بهما في قطاع المحروقات

  .الردع معاالرقابة و  في دورهاتمارس قطاعية  لأدوار وكالتي المحروقات كسلطات ضبطلا احتكار إهي 

 :ابية على ممارسة نشاطات المنبععق: صلاحيات وزير الطاقة الرقابية والأولا

لنفط " اختصاصها الرقابي اللاحق على أوطنية لتثمين موارد المحروقات " التمارس الوكالة  أن الأصل
لا ع عقوبات في حالة وجود تجاوزات، إطات التي تدخل ضمن مجال نشاطات المنبع وتوقياوالنش العمليات
 .معا  (  02) وعقابية  ( 01) طاقة في شكل صلاحيات رقابية م تقاسمه من طرف وزير الالدور يت  أن هذا 

  :: صلاحيات وزير الطاقة الرقابية 01

في إطار عقود ) أ ( عملية الاحالة  بالتحديد حيث أن رقابة الوزير المكلف بالمحروقات تخص
 . ) ب (كذا الحد من إنتاج المحروقات المحروقات و 

 :حالة في اطار عقود المحروقاتالا : رقابة وزير الطاقة على عمليةأ

 أطراف العلاقة التعاقدةة إلى ماتالتزاح الناجمة عن عقود المحروقات وحقوق و حيث تخضع المصال
المسبقة  الموافقة مراقبة و لل والتي تكون محلا   1مكانية التنازل أو الانتقال عن طريق ما ةعرف بعملية الاحالةإ

 ةمباشر  بطريقة الطرف المراقبحالة تغيير  في من جهة أخرى و  ،كأصل عام 2 لنفط "أمن طرف وكالة " 
امتلاك أحد  و بشكل غير مباشر من خلالأ، س مال الشركةلأغلبية رأ من خلال حيازة أحد الأشخاص

 4 الهيئات المنتسبة إلى تغييرالحالتين  يف يؤدالذي ي، و 3لحق التصويت في الجمعية العامة الأشخاص
 عقود المحروقات، أين تخضع هذه العملية للرقابة من طرف الوزير المكلف بالمحروقات. طرافالمكونة لأ

                                                           
 . 13 –19من القانون رقم  96المادة  - 1
 . المرجع نفسه 03 فـ /97المادة  - 2
 : أخرى قصد تطبيق أحكام هذا القسم ا مراقبة لشركةمتعد شركة  " :على 59 –75من الأمر رقم  731تنص المادة  - 3
 ...ةعندما تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزءا من رأسمال لها ةخول أغبية الأصوات في الجمعيات العامة هذه الشرك -
من أمر رقم .  ت الجمعيات العامة لهذه الشركة "عندما تتحكم في الواقع، بموجب حقوق التصويت التي تملكها في قرارا -

، معدل و 1975دةسمبر  19في  الصادر 101من القانون التجاري، ج. ر. ع يتض 1975سبتمبر 26مؤرخ في  59 -75
 .  متمم

: الهيئة التي تمتلك أو ةمتلكها الشخص الطرف الهيئة المنتسبة"  :على 13 –19انون رقم من الق 23 فـ /02لمادة تنص ا - 4
 .ير مباشر و عن طريق هيئة أو أكثر"هذا بشكل مباشر أو غ(، و % 100بالمائة )  في عقد المحروقات، بنسبة مائة
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للطرف المعني بعملية  الالتزامات لإحالة الحقوق و  الترخيص تظهر أوجه هذه الرقابة من خلالو  
حيث  ،اتالمكلف بالمحروق لاختصاص الوزير عدم توفر الشروط المناسبةل رانظ  منها دلم ةستف يذالالمراقبة 

قبل إعلان قرار عدم الــتوافق، يمكن الوزير  : "على 1 98 – 21التنفيذي رقم  من المرسوم 16تنص المادة 
للطرف المتعاقد المعني بتغيير المراقبة، في أجل محدد، بإحالة حقوقه  المكلف بالمحروقات أن يرخص 

 . إلى أي شخص آخر ... " والتزاماته في إطار عقد المحروقات 

  :اقة على الحد من انتاج المحروقاترقابة وزير الط :ب

 ة بالسياسة الوطنية للمحروقاتلأسباب مرتبط فقا  و  مكانية الحد من انتاج المحروقات النص على ا تم  
المقتضيات مرتبطة بالدرجة الأولى بالمتغيرات الاقتصادةة كانخفاض أسعار  لعل هذه، و 2لمدة استثنائية ذلكو 

الذي و البعيد ن الطاقوي على الأمدين المتوسط و لضمان الأم ق العالمية، أواسو النفطية في الأالمنتجات  بيع
 . 3قال طاقوي سلس ومرن تنلاقيادة  هقابلة

في فحواه  ل لقرار صادر عن وزير الطاقة ةضمنتاج المحروقات ةكون محإعليه فإن الحد من و 
 لتثمين موارد جراء مكمل تقوم الوكالة الوطنية كإو  شروع في تطبيق هذا الحد ومدته،تاريخ الو الكميات 

  عادل مع مراعاة  بشكللى كافة مساحات الاستغلال على توزيع هذا الحد من الانتاج عبالعمل المحروقات 
 . 4 بهذه العملية  ةكذا الشروط الفنية المتربطاج كل واحد من المواقع على حدى و نسب انت

  :لعقابية: صلاحيات وزير الطاقة ا02

المخالفات  عن طريق معاينة  من أبرز مهام سلطات الضبط المستقلة الاختصاص العقابي ةعتبر
 تدخلا كبيرا شهدت هي الأخرى  ه المهام تم  منحها لوكالتي المحروقات ولكنالعقوبات الضرورية، هذتوقيع و 

 أةضا تعليق أو سحبو  ) أ (، خاصة ما تعلق بسحب رخصة التنقيب مكلف بالمحروقاتالوزير المن طرف 
منوحة لاستغلال المنتمية إلى عديد الرخص المالمحروقات ومعالجتها و استغلال منشآت استخراج  رخصة

 .  تلك التي تدخل ضمن نشاطات المنبعبالتحديد  ) ب (منشآت المحروقات 
                                                           

ةحدد قواعد و كيفيات الاحالة في إطار عقود المحروقات، ج.  2021مارس  11مؤرخ في  98 –21مرسوم تنفيذي رقم  - 1
 . 2021مارس  21الصادر في  21ر. ع 

 . 13 –19من القانون رقم  119ادة الم - 2
الاطلاع عليه بتاريخ  المناجم محمد عرقاب، على هامش الذكرى الخمسين لتأميم المحروقات، تم  ير الطاقة و ة وز كلم - 3

  =https://www.energy.gov.dz/?article-64:                          على، متاح 13:59، في الساعة 19/03/2024
 . 13 –19من القانون رقم  220المادة  - 4

https://www.energy.gov.dz/?article=-46
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 :عن المحروقات : سحب رخصة التنقيبأ

بعد موافقة  1لنفط "أالمحروقات "  طنية لتثمين مواردعن الوكالة الو  ةتسمح رخصة التنقيب الصادر 
، 2لشخص المنقب بتنفيذ أشغال التنقيب في رقعة معينةل ( 02لمدة سنتين ) المكلف بالمحروقات و الوزير 

الجيوفيزيائية و باستعمال الأساليب الجيولوجية و  تعلق تحت مسؤوليته خاصة مانفقته و  وذلك على
 . 3ذلك أعمال الحفر في طبقات الأرض الجيوكيماوية بما في 

 عدم وفاء فإنه في حالة 4 294 –07ن أحكام المرسوم التنفيذي رقم م 08تطبيقا لنص المادة و  عليهو 
 لنص للشروط المحددة وفقا لرخصة التنقيب بالتزاماته المتعهد بها أو لم ةعد ةستوفي لحامل الشخص ال

 لنفط " مشفوعة بموافقة الوزير أن طرف وكالة " نقيب متصة الم بمقتضاه سحب رخيت   ،5التنظيمي السابق
 هذا صاحب رخصة التنقيب بقرار السحب و لنفط " في الأخير أالمحروقات، على أن تبلغ وكالة " بالمكلف 

 حترازية لاجراءات الاا  الذي يدخل في إطار المقدم، الاعذار في إذا لم ةقم بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها
 . رخصةالسحب  توقيع عقوبة  تسبقلتي ا

 

 

 
                                                           

 . 13 –19من القانون رقم  08 فـ /02دة الما - 1
: جزء معين من المجال المنجمي للمحروقات يتعلق بنشاطات المنبع، يتكون من الرقعة" : على 42فـ  /02تنص المادة  - 2

وفقا لما هو منصوص عليه في رخصة التنقيب، أو في  قطعة واحدة أو عدة قطع قد تكون محدودة ببعض الأفاق الجيولوجية،
 .تياز المنبع، أو في قرار الإسناد"ام
شروط منح رخصة التنقيب ةحدد إجراءات و  2007سبتمبر  26 مؤرخ في 294 –07من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  - 3

  .2007أكتوبر  03في  الصادر  62ر. ع عن المحروقات، ج. 
 ، حيث تنص13 –19من قانون رقم  234تطبيقا لفحوى نص المادة  294 –07أحكام المرسوم التنفيذي رقم ب العمل تم   - 4

، معمولا بها في نشاطات المحروقات 2005أبريل سنة  28المؤرخ في  07 –05تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم  " :على
 . " أحكام هذا القانون  لا تتعارض مع حتى نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون، طالما

 : ي شخص أن ةحصل على رخصة التنقيبلا ةمكن لأ " :على 294 –07من المرسوم التنفيذي رقم  05 تنص المادة - 5
 ، ى أكمل وجه أوضرورية للقيام بأشغال التنقيب علبت كفاءات تقنية ومالية أكيدة و إذا لم يث -
ةحدد . الذي ..184 –07م أحكام المرسوم التنفيذي رقم ص في مفهو إذا لم ةستوف الشروط المحددة فيما ةخص الأشخا -

 ، ى مناقصة للمنافسة أوعقود استغلال المحروقات بناء علإجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال و 
 . نامج الأشغال بالميزانية المقررةإذا لم ةكتتب للالتزام بإنجاز بر  -
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  :آت استخراج المحروقات ومعالجتها: التعليق أو السحب لرخصة استغلال منشب

 لاستغلال هياكل الرخص التابعة  احدىمعالجتها تغلال منشآت استخراج المحروقات و تعد رخصة اس
 ممارسة نشاطات الاستخراج و ب التي تخص بالتحديد نشاطات المنبع، حيث تسمح لحاملهاالمحروقات و 

ذلك  التخزين في عين المكان و وسائل تصريف المحروقات، بما فيالفصل والتجزئة والتجميع والتوزيع و 
 .1اجدة في نفس مساحة الاستغلالالمتو الدعم المرتبطة بها، و نشاطات التسيير و 

علق بالشروط التقنية والفنية تي فيماته خاصة التزامااخلال حامل الرخصة بمن هذا المنطلق فإن و 
 دراسات الأخطاريين دراسات التأثير على البيئة و معالجتها أو عدم تحمنشأة استخراج المحروقات و  ريلتسي

 التيو  طبيعة المخالفة المسجلة ذلك حسبو من طرف وزير الطاقة،  لرخصةا سحبعقوبة تعليق أو ل ةعرضه
حسب نص  وذلك لتي تصدرها سلطة ضبط المحروقاتالتوصية ام تقدير خطورتها وفقا لفحوى عادة ما يت  

  المنظم لنشاطات المحروقات.  13 –19من القانون رقم  01 ـ/ ف 228 المادة 

 :لعقابية على ممارسة نشاطات المصب: صلاحيات وزير الطاقة اثانيا

 التي  239 –21ن أحكام المرسوم التنفيذي رقم م 12أن فحوى نص المادة  واضحاللقد أصبح من 
 يسهر على حسن غير المركزية ... و ل المركزية و يتولى وزير الطاقة والمناجم رقابة الهياك : "على تنص

 المنظم بحيث لم ةكتفي نحنى آخرم   بالفعل تذ، قد أخ سلطات الضبط التابعة لقطاعه "سير الوكالات و 
ذ يواصل احتكار المهام الضبطية لها، إ على وكالتي المحروقات بل اتجه إلىو رقابة على القطاع  بإعطاء

المصب تبعا لأنشطة  ضمن أنشطة ينى المتعاملين الاقتصاديالقطاع بفرض صلاحياته العقابية عل وزير
لعل حجم التدخل يبرز أكثر عند وجود مثل هذا الاحتكار في فرض رقابة على مثل هذه الأنشطة و  ،المنبع

 سلطة ضبط المحروقات بالتعاون معلى إ شكل تامضبطها ب يض مهامتفو  لمفترضالتي كان من او  القاعدةة
 تمارس ضمن نطاق كون أغلب هذه النشاطات الأخيرةل رانظ -ذات الاختصاص المحلي –محروقات ال لجنة 

نوع من التقييد  أةضا هو ما ةشكلير القطاع الواسعة والممركزة، و صلاحيات وز  هو ما يتنافى مع محلي و 
 .  ستثمار في مثل هكذا نشاطاتية الاعلى حر 

                                                           
 . 319 –21 ن المرسوم التنفيذي رقمم المحلق الأول - 1
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و  ( 01) ن صور فرض وزير الطاقة لعقوباته ةظهر جليا ضمن أنشطة النقل بواسطة الانابيب إ
 استثمارات استغلال المنشآت التابعة لقطاع المحروقات محل نشاطات كذاو  ( 02) التحويل و التكرير  أنشطة

 . ( 03) المصب 

 :نابيبحب امتياز النقل بواسطة الأ : س 01

على أساسها  تم   قد لشروط القانونية التيلأن صاحب الامتياز لم ةعد ةستوفي حيث في حالة تسجيل 
سحب امتياز النقل بواسطة الأنابيب  الوزير المكلف بالمحروقات على وفقا لذلك عملة 1الامتياز منحه هذا 

لمراحل تنظيم اجراء السحب وفقا  تم  قد و  ،2اغتها من طرف سلطة ضبط المحروقاتم صيبناء على توصية يت  
 : ذلك من خلال ما هو آتي ذكرهتسبق توقيع هذه العقوبة و 

 . تقصير و/ أو إخلال جسيمين مثبتينتبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الامتياز بكل  -
ةجب على صاحب الامتياز أن ةعرض على موافقة سلطة ضبط المحروقات، في أجل لا يتعدى  -

ها و ذدابير التصحيحية التي ةعتزم اتخا، ابتداء من تاريخ التبليغ، الت( يوما 180 وثمانين ) مائة 
 . مخطط تنفيذها كذا

بذلك  في حالة عدم اتخاذ صاحب الامتياز التدابير الضرورية لتدارك هذه التقصيرات أو عدم التزامه  -
بالمحروقات  ر المكلف عند انقضاء هذا الأجل،  تتقدم سلطة ضبط المحروقات بتوصيات إلى الوزي

 . 3بسحب الامتياز

 المحروقات:: سحب ترخيص ممارسة نشاطات تكرير وتحويل  02

 طار القواعد إحويل بعد منحهم رخص المزاولة في التين الاقتصاديين نشاطات التكرير و ةمارس المتعامل
 الأعباء الخاصة بهم، حيث  لى الشروط المحددة في دفاترإلتشريعية التي تسمح بذلك، إضافة امية و يالتنظ

 و تطبيق هذه الضوابطو المراقبة الدورية لمدى احترام  تعمل في هذا الصدد سلطة ضبط المحروقات على

                                                           
 من ، الجزائري بين القيود القانونية ومقتضيات التجارة الدوليةبوالخضرة نورة، نقل المحروقات بواسطة الأنابيب في التشريع  - 1

، جوان، 20و 09، برلين، ألمانيا، أعمال المؤتمر الدولي الافتراضي، الموسوم بعنوان التجارة الدولية بين الحاضر والمستقبل
 : ، متاح على09:55، في الساعة 04/03/2024الاطلاع عليه بتاريخ  ، تم  10، ص 2021

                                                                  https://democraticac.de/?p=76098#google_vignette  
ةحدد إجراءات طلب امتياز لنقل المحروقات  2021مايو  24مؤرخ في  228 – 21ن المرسوم التنفيذي رقم م 23لمادة ا - 2

 . 2021يونيو  05الصادر في  42ب، ج. ر. ع بواسطة الأنابي
 . 228 –21ن المرسوم التنفيذي رقم م 24المادة  - 3

https://democraticac.de/?p=76098#google_vignette
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توصيات إلى الوزير المكلف  صياغة بناء عليها  يت م التيمحاضر المعاينة  طريق وذلك عنالتعليمات، 
: على 320 –21التنفيذي رقم  من المرسوم 21دة حيث تنص الما جل سحب هذه الرخصبالمحروقات من أ

( من توجيه إعذار بقي 1ذلك بعد شهر واحد )الترخيص حسب نفس أشكال إصداره، و ... يتم سحب "
  .بدون جدوى  " 

التي تمس بشكل وفقا لعدة حالات، و قد عمل المنظم على تسبيب اجراء السحب لرخصة التكرير أو التحويل و 
 : ستمرارية هذا النشاطاأو بآخر بطبيعة و 

 . المنشأة غير مغطاة بمجال الترخيص -
 . هصاحب الترخيص لم يبدأ بعد بنشاط -
 .ازل صاحب الترخيص عن ذات الترخيصتن -
 1. إفلاس أو حل الشخص صاحب الترخيص إعلان -

  :ستغلال المنشآت محل نشاطات المصب: تعليق أو السحب لرخصة ا03

لرقابة من طرف وزير القطاع، يتبعها في ل محلا   تقع التيالمنبع و  الهياكل التابعة لأنشطةجانب  إلى
 تخص منشآت تصنيع التي لأنشطة المصب بالتحديد تلك لى مجموع الهياكل التابعةهذا الاختصاص إ ذلك

أو  ، و وحدات تصنيع محطات البنزينتجديد الزيوت المستعملة، و  تمنشآأو تخزين أو توزيع المزلقات، و 
ورية للمعاينة الد ع هذه الهياكل، حيث تخض2غيرها ... الزفت، ومنشآت تحويل المحروقات و توزيع  تخزين أو

م تحرير توصيات إلى أساسها يت   من طرف سلطة ضبط المحروقات من خلال تسجيل الملاحظات التي على
، آت المحروقاتاستغلال منش  و السحب لرخصالتعليق أ لمكلف بالمحروقات قصد توقيع عقوباتالوزير ا

  .المنظم لنشاطات المحروقات 13 –19من القانون رقم  01 ـ/ ف228حسب نص المادة  ذلكو 

 

 

 

                                                           
 . 320 –21ن المرسوم التنفيذي رقم م 22المادة  - 1
 . 319 –21ن المرسوم التنفيذي رقم م 2و 1الملحق  - 2
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 :المطلب الثاني

 محروقاتمهام شركة سوناطراك في ضبط قطاع ال

 لى الدولة الضابطة في مجال الحقل الاقتصادي، هي العبارة التي حملت إالتحول من الدولة المتدخلة 
ذلك من و  لها طظيم السوق بعيدا عن التدخل المفر التسطير لقواعد جديدة لتنالجديد للدولة في  لخصت النهجو 

أن هذا التوجه لم  ، يبدو جليا – سلطات الضبط الاقتصادي –باسمها  هيئات تعمل خلال الاعتماد على
لدى وكالتي بط عامة و الض عمال سلطات ليوم صور جديدة لتدخل الدولة في أ يلقى تطبيقا فعليا حيث نشهد ا

لى بعض الاستحواذ عالرقابة و  في تنفيذةةبإقحام الهيئات ال المشرع بشكل خاص، بحيث لم ةكتفى محروقاتال
من خلال آلياته المؤسساتية العمومي  إلى تكريس ما ةعرف " بالضبط الاحتكاري  أعمال هذه الفئات بل اتجه

الفرع  ) ""سوناطراك   خلال اقحام المتعامل التاريخيفي قطاع المحروقات من  صوره كانت واضحةو  ،1"
ت تتمتع ، حيث لا ةخفى علينا حجم المهام التي كانفي صلاحيات ضبط قطاع المحروقات مجددا( الأول 

عصرنة المنظومة  ةكبير من حرك التي لم تستفد كما يبدو بشكلو  ير هذا القطاعالمؤسسة في تسيبها هذه 
 . حروقاتالم يوكالتل (الفرع الثاني  )المهام تفويض  القانونية  في

 سوناطراك الفرع الأول: التعريف بشركة

 لى إنشاء شركات تعهد إليها مهامإ ا وسيادتها على ثرواتها الطبيعيةغالبا ما تلجئ الدول لبسط سلطته
جنبية الأية أو وطنال من خلال المشاركة مع المؤسساتثروات خاصة النفطية منها استثمار هذه الاستغلال و 

من  لهيكل المؤسساتي لقطاع المحروقاتهو الأمر ذاته لدى االوطنية المسطرة لكل دولة، و  حسب السياسة
 تثروابشكل تدريجي عن استرجاع و  نت وفقهالعأ  التي" و  سوناطراك " لشركة الوطنيةلالجزائر  إنشاءخلال 
 "سوناطراك" شركة الوطنية ال جب الوقوف على نشأةعليه و ر، و طرف الاستعما التي كانت محتكرة من  البلاد

تحديد التعريف  من ثم  و  (أولا  )التي واكبت هذه الخلفية قتصادةة لااتشريعية و المحطات بالموازاة  مع ال
 . (ثانيا )الخاص بها 

 

                                                           
شويب أمينة، ضبط قطاع المحروقات، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق و  - 1

 ،02/11/2023الاطلاع عليه بتاريخ  ، تم  137، ص 2021دةسمبر  06العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
  : ، متاح على16:44في الساعة 

                                 334765c7b8ea-bfcb-4fea-0682-https://dspace.ummto.dz/items/dd955676  

https://dspace.ummto.dz/items/dd955676-0682-4fea-bfcb-334765c7b8ea
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 :: نشأة شركة سوناطراكأولا

جديدة من الصناعات الطاقوية، بة نتج عنه إعلان بداةة حق " سوناطراك"الشركة الوطنية  استحداثن إ
 أو ل عقود الامتيازمحروقات سواء في ظالمتعامل التاريخي كطرف أصيل في ممارسة نشاطات ال فيها  برز

الأولى ما  يمكن تقسيم الفترة التي مرت بها نشأة هذه الشركة عبر مرحلتينلعقود المحروقات، و  وفقا شراكةبال
 .( 02) م 2019لى سنة م إ1998ا الفترة الثانية فمن سنة ، أم( 01)  م1990م إلى سنة 1963سنة بين 

 :م1990م إلى سنة 1963فترة ما بين سنة ال : في01

 – 58 رقم كذا الأمرو  1114 – 58أمر رقم  - بغية التخلص من تداعيات قانون البترول الصحراوي 
 ل الجزائر،استغلال بترو  على نسيةلشركات الفر من خلال هيمنة ا له الجزائر الذي كانت خاضعةو  -1112

 بالإضافة إلى الامتيازات الجبائية الهامة التي  النفطية ئداتمن العا %60ناهيك عن تهريب ما ةقارب 
 . 1حساب خزينة الدولة الجزائرية  ىتمتعت بها وقتها عل

 على   4912 -63بموجب المرسوم رقم  م31/12/1963تطبيقا لهذا الأثر قامت الجزائر بتاريخ و 
أين اقتصرت  " سوناطراك " شركة تحت تسميةلمحروقات اتسويق لنقل و مختصة في اوطنية إنشاء شركة 

على  اء سيطرة قانون البترول الصحراوي التسويق للوقود السائل مع بقنقل و ال ممارسة نشاطات على حينها
 .3نظومة القانونية لقطاع المحروقاتالم

سنة مركزها  99ولمدة  مليون فرنك فرنسي 40تأسيسي قدره شركة برأس مال ال الاعلان عن هذه عليه تم  و 
 4الجزائر العاصمة مع امكانية انشاء وكالات وفروع عبر التراب الوطني

                                                           
: دراسة حالة مؤسسة سوناطراك مذكرة تخرج ضمن سبية الى النتيجة الجبائيةالمحا حنيبش شيماء، الانتقال من النتيجة - 1

، 2017، 3م التجارة، الجزائرعلو حاسبة، كلية العلوم الاقتصادةة و متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم التجارية، تخصص م
  :، متاح على14:17، في الساعة 22/03/2024الاطلاع عليه بتاريخ  تم   ،59ص 

                     224f7e5ed345.pdf-873c-4213-810f-https://portal.arid.my/Publications/161192b0  
ة لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق يتضمن قبول الشركة الوطني 1963دةسمبر  31مؤرخ في  491 -63مرسوم رقم  - 2

يتضمن تعديل القوانين الأساسية  1966سبتمبر  22مؤرخ في  296 -66على قوانينها الاساسية، معدل بموجب مرسوم رقم
 .1966سبتمبر  30الصادر في  83 نقل وتسويق الوقود السائل، ج ر علشركة 

 . 1964وضات د مفاانتهاء عهد قانون البترول الصحراوي كان بعد عق - 3
زمال صالح، العقود المبرمة مع المؤسسات الأجنبية في مجال الطاقة في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  - 4

، 2021عة محمد خيضر، بسكرة، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جاموم في الحقوق، تخصص قانون أعمالدكتوراه العل
 . 164ص

https://portal.arid.my/Publications/161192b0-810f-4213-873c-224f7e5ed345.pdf
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 .1 " مغفلة ال شركة "ال تكييف حملتفقد  491-63القانونية في ظل المرسوم  أما عن طبيعتها 

تنشئ تحت تسمية الشركة الوطنية  " :على 491 -63ولى من المرسوم رقم حيث نصت المادة الأ
 م متعلق 1867مسيرة وفقا للقانون الفرنسي لسنة مال عام و مغفلة برأس وقات شركة تسويق المحر و لنقل 

 . بالشركات التجارية "

الوطنية   الشركة هالذي أصبحت من خلالو  296 –66رقم  وبصدور التعديل القانوني تبعا لذلكو 
إلى البحث و  التسويقو انتقلت من النقل  حيثوشمولية في نشاطاتها الممارسة، كثر اتساعا سوناطراك " أ"

، جزائري  مليون دينار 400لى إارتفع رأس مالها في هذه الفترة  التسويق كماكذا النقل و التحويل و و  الانتاج
المرسوم الأولى من هو الأمر الذي نتج عنه إعادة صياغة لبند التسمية الخاصة بها، حيث تنص المادة و 

لوطنية للبحث عن الوقود السائل وإنتاجه ونقله وتحويله تنشأ تحت تسمية الشركة ا " :الأخير على
في ، " "سوناطراك ، شركة الوقود السائل وإنتاجه ونقله وتحويله وتسويقه شركة مختصرة في اسم هتسويقو 

  .ة المغفلةلشركل الطابع القانوني الابقاء على  حين تم  

الدولة الجزائرية على تطوير  هاالتي عكفت من خلالالأحداث التشريعية والاقتصادةة و  مع تعاقبو 
 لدولة في بسط ل ا  يدمن خلال جعل الشركات الجزائرية الباطنية  لثرواتلطاقة والاستغلال الأمثل لا قطاع 
المحروقات،  ين " لتأميم مدو م للرئيس الراحل " هواري ب24/02/1971لعل القرار التاريخي في و  ،2سلطتها

من  أةضا استفاد هذا الأخير الذي  قطاع المحروقاتفي ة الاصلاحات للاستكمال سلس هو النقطة الحاسمة
 شركة للفروع  ةلية عن انبثاق عد، أين أفرزت هذه العم3عادة هيكلة المؤسسات العمومية الاقتصادةةإ ثمرة 

 حتى الدولي. على المستوى الوطني و سوناطراك الوطنية 

                                                           
التي بدروها مستنبطة من أحكام القانون المساهمة في التشريع الجزائرية و : هي مرادفة لمفهوم شركة لةالشركة المغف  - 1

لا ةكونون مسؤولين عن قابلة للتداول بالطرق التجارية و  سنداتن الأشخاص ةكتتبون بأسهم أي الفرنسي والتي تؤلف بين عدد م
 . إلا بقدر ما اكتتبوا به من المالديون الشركة 

: لمؤسسة الاقتصادةة في ظل العولمةبوقصبة شريف، انعكاسات تحليل البيئة الخارجية الدولية على التسيير الاستراتيجي ل - 2
العلوم  أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم، تخصص العلوم الاقتصادةة، كلية –الجزائر –حالة: شركة سوناطراك  دراسة

الاطلاع عليه بتاريخ  ، تم  146، ص 2015/2016 ، بسكرة،رمعة محمد خيضالاقتصادةة والتجارية وعلوم التسيير، جا
 :، متاح على16:12، في الساعة 22/03/2024

                                                                        wnload/pdf/35403609.pdfhttps://core.ac.uk/do  
 :رير المؤسسات العمومية في الجزائبداةة ةمكن أن نجمل النقائص التي عاشتها عملية تسي - 3

https://core.ac.uk/download/pdf/35403609.pdf
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 :م2019م إلى سنة 1998سنة  في الفترة ما بين: 02

 أين  11/02/19981الصادر في  48 -98بصدور المرسوم الرئاسي رقم حيث تميزت هذه المرحلة 
الابقاء على  تم  إلى شركة مساهمة، في حين  " سوناطراكللمؤسسة الوطنية "  تحولت الطبيعة القانونية

أي الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها  296 -66المرسوم رقم  التي جاء بها التسمية
 07للمؤسسة إذ جاء في نص المادة جديدة ال المساعيتسطير  وتسويقها "سوناطراك"، ومنه تم   وتحويلها 

 : الأهدافمجموعة من 

 . استغلالهايب على المحروقات والبحث عنها و التنق -
 . تسييرهاواستغلال هذه الشبكات و شحنها روقات وتخزينها و تطوير شبكات نقل المح -
 . تقويم المحروقات الغازيةتمييع الغاز الطبيعي ومعالجته و  -
 . تكريرهاتحويل المحروقات و  -
 . تسويق المحروقات -
أو أجنبية،  إنماء مختلف اشكال الأعمال المشتركة في الجزائر أو خارج الجزائر مع شركات جزائرية -

الأخرى في شركة  رأسمال أو في كل القيم المنقولةالاشتراك في حيازة كل حقيبة أسهم و واكتساب و 
 دة أو سيتم إنشاءها في الجزائر أو في الخارج . جو و م

                                                                                                                                                                                           

أفرز نوعا من الضخامة في  الأمر الذي الانتاجالتوزيع و إلى تموين ال مهام المؤسسات منع حجم تساابدايتها كانت في  
هو الشيء الذي أسفر عن مركزة المفرطة في صنع القرارات و التشابك المسؤوليات و لى إالهيكلي، مما أدى الجهاز الاداري و 

تهميش الاطارات بسبب السياسة ات، بالإضافة إلى نقص الكفاءات و خسائر كبيرة في نهاةة العملية الانتاجية لمعظم المؤسس
ولين بنماذج التسيير ليس آخرا تأثر المسؤ ا و اريع التنمية الوطنية، وأخير متعددة الجنسيات في مششلة في ادخال الشركات الفا

 . ون الأخذ بعين الاعتبار لحقائق وخصوصيات الاقتصاد الوطنيسعيهم لتطبيقها دالمستوردة و 
ات القطاع العام هيكلتها أي تحويل مؤسس ةعادإ لية المؤسسات العمومية عن طريق أسباب أدت إلى حتمية استقلاوكلها عوامل و 

مؤسسة   85ؤسسات الوطنية آنذاك كفاءة مما كانت عليه، حيث بلغ تعداد الملحجم وأكثر تخصصا و لى مؤسسات صغيرة اإ
 مؤسسة  120لى إمؤسسة والثانية  145الأولى إلى  كيكمؤسسة، وكان الهدف هو تف 526الجهوية والمحلية  تعداد المؤسساتو 

: ىكفاءة في التسيير، اللامركزية في التصرف، للمزيد اطلع علعادة الهيكلة إلى استغلال الطاقات البشرية، الإ ونتيجة لذلك أدت 
، دون ذكر مجلة العلوم الانسانية، "آفاقها المستقبليةالمؤسسة الاقتصادةة الجزائرية و  مراحل تطور "بن عنتر عبد الرحمان،

الاطلاع  ، تم  116 –113، ص ص 01/06/2001، 02، العدد 02عة بومرداس، المجلد للكلية، قسم العلوم التجارية، جام
  :، متاح على17:09، في الساعة 22/03/2024عليه بتاريخ 

                                                                              https://www.asjp.cerist.dz/en/article/49049  
يتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات  1998فيفري  11مؤرخ في  48 -98مرسوم رئاسي رقم  - 1

 .1989فيفري  15الصادر في  07ع .ر .وانتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها، ج 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/49049
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 . البعيدالأمدين المتوسط و  ىقات علتموين البلاد بالمحرو   -

 . تقويمهاترقيتها و خرى للطاقة و المصادر الأسة كل الأشكال و درا -

 ترتبياعة المحروقات و كل عمل ةمكن أن ط له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بصنتطوير كل نشا -
مباشرة  بصفة عامة كل عملية مهما تكن طبيعتها ترتبط بصفة مباشرة أو غير عنه فائدة لسوناطراك، و 

 . بهدف الشركة، وذلك باستغلال كل الوسائل المتاحة

كانت تتمتع  نزع السلطات المطلقة التي تم   المحروقات يوكالتل المنشأ 07 –05قانون رقم البصدور و 
التي  حجم الأدوارونظرا لخصوصية قطاع المحروقات و  لا أنهإ القطاع م فيفي التحك " سوناطراك" بها 

 ضبط القطاع باسمو ارسة الأنشطة مم بقاء في التي ترجمتتاريخي و اللا تزال حكرا على المتعامل كانت و 
 الكشف عنه في العديد من البنود الملحقة لتقرير مجلس هو الأمر الذي تم  مستحدثين و لحساب السلطتين الو 

 .1لنفط "أئية التي تقوم بها باسم وكالة " خاصة المهام الجبا 2018المحاسبة لسنة 

" لوكالة  سحب الدور التعاقدي  2019التعديل القانوني الأخير لسنة  بعا لذلك بصدورت  هنتج عن
الأشكال الجديدة لعقود  في المشاركة في جميع أصيلا   ا  طرفلها وجع " سوناطراك" إلى شركة اعه ارجو  " لنفطأ

هذه الأدوار  للوهلة الأولى وعند التمعن في فحوى و  المحروقات، إلى جانب حملها لصفة صاحب الامتياز،
 عادة هذهإلا أن إ  نوكالتيلل ةثر على المهام الضبطيؤ هذه الشركة، قد نجد أنها لا ت بها قومالتي تالتعاقدةة 

ة ضالمفرو  مهام الرقابية السابقةال صبحتحيث أ عكسي،منحنى  أخذت " سوناطراك" إلى شركة  الصلاحيات
كإجراء سابق لممارسة أنشطة  باسم  الدولة ولحسابهاوذلك   2التفاوض  خاصة في مرحلة التعاقد عمليةعلى 

 املين الأجانب من للاحقة على المتعاالرقابة وكذا   ،3 من نصيب هذه الشركة المحروقات

                                                           
ذكور أعلاه تقوم به شركة سوناطراك الم 07 -05لنفط طبقا لأحكام القانون رقم أمبلغ الاتاوة الذي ةقع على عاتق " تحديد  - 1

حساب الخزينة المفتوح المتعامل الرئيسي المعني بالإتاوة التي تقوم بدفع المبلغ المحدد قبل اليوم العاشر من الشهر الموالي في 
 . 600، المرجع السابق، ص 2018لسنة تقرير مجلس المحاسبة  اطلع على:"، للمزيد  لنفط" أباسم 

 . 166المرجع السابق، ص شويب أمينة،  - 2
3

 . 2024أفريل  16الجزائر :   -  

تعلن شركة سوناطراك عن التوقيع  اليوم على البروتوكول اتفاق مع الشركة السويدية تيثيس أويل إيه بي، للتعبير عن ارادة 

 الهياد " ...الطرفين في تجسيد شراكة في مجال استكشاف وتطوير واستغلال المحروقات في مناطق " الحجيرة و " 

يهدف بروتوكول الاتفاق إلى تحديد إطار التعاون بين الأطراف تمهيدا لإبرام عقود المحروقات في المناطق المحددة ذات 

، في 24/04/2024الذي ينظم نشاطات المحروقات .تمّ الاطلاع عليه بتاريخ  13 – 19الاهتمام، وذلك بموجب القانون رقم 

  https://cutt.ly/Qw7NblAk                                                                             ، متاح على:   16:58الساعة 

https://cutt.ly/Qw7NblAk
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 .1طتينالسلإلى منطلق جمع المعلومات الدورية وتسليمها 

كما  ةيالرقاب العديد من المهام ه تفويضنجم عن " لسوناطراك " ن تقرير هذا الاختصاصأحقيقة الأمر 
، صلاحياتهانسبية في معظم الام قات في مقموارد المحرو  ثمينتخلالها الوكالة الوطنية ل أصبحتقلنا، والتي 

المستخرجة التي  على كمية المحروقات الرقابةكذا لشركة على العمليات الجبائية و الرقابة ل احالة عند خاصة
، وذلك بعد الاخفاق في 2 أةضا من طليع المؤسسة الوطنية امهامه ضحتأ الذيلى نقطة القياس و إتؤول 

نشاء نظام إات يفيمسبق على الشروط المحددة لكالاتفاق ال سبب عدمب " لنفطأ " ية من طرف وكالةلمالعهذه 
 . ليها المحروقاتياس التي تؤول إعلى مستوى نقطة الق 3لتعدادا

  الشركة الوطنية سوناطراك:ثانيا: تعريف 

المكتتبة لرأس مال كائن مقرها في الجزائر العاصمة و هي المؤسسة الو  " سوناطراك" الشركة الوطنية 
تمسك  أربعين ألف سهم، أينوخمسة و  على مائتين الموزع بدروه ،أربعون مليار دينامسة و خائتان و م هقدر 

طار لأنشطة هذا الإ في تمارس، و المحاسبيالمالي و  بالتسيير ما تعلق خاصة محاسبتها على الشكل التجاري 
 . تسويقهاونقلها وتحويلها و انتاجها البحث عن المحروقات و 

 

 

 
                                                           

على المؤسسة الوطنية، بموجب امتياز المنبع، أو الأطراف المتعاقدة  " :على 13  –19من القانون رقم  70نص المادة ت - 1
بالتقارير المطلوبة ا في اطار أداء عمليات المنبع، و ن تزود بشكل منتظم سلطة ضبط المحروقات بالمعلومات المتحصل عليهأ

 . التي تقرها سلطة ضبط المحروقات "في الشكل و وفق الدورية  
لى الوكالة الوطنية إسالها كميات المستخرجة وتحولها نقدا وار إن هذا الدور كان تحصيل حاصل لمهام الشركة في تحديد ال - 2

ةحدد  2014غشت  25مؤرخ في  227 –14من المرسوم التنفيذي رقم  09ة لتثمين موارد المحروقات، حيث تنص الماد
، 2014غشت  31الصادر في  51ت المحروقات التي تخضع للإتاوة وطرق تسديدها، ج. ر. ع حسم كمياكيفيات تحدير و 

الوطنية سوناطراك، شركة ذات هذه التي توافق الاتاوة عينا كما محددة أعلاه، للمؤسسة  . تسلم كميات المحروقات.. " :على
  .لنفط "أثمين موارد المحروقات" لى الوكالة الوطنية لتإوة نقدا الموافقة للكميات نفسها ، التي ةجب عليها أن تدفع مبلغ الاتاأسهم

ليها مهمة التفاوض على إوالتي أسندت  07 –05في ظل القانون  " لنفط" أة إن الرقابة التي كانت تضطلع بها وكال - 3
م إنشاء النص التنظيمي مختلف بنود العقد، من بينها شروط اعداد نظام الرقابة على المحروقات عند نقطة القياس لم يت  

: اطلع علىة للمزيد روضة على هذه العمليلى تذبذب في وتيرة الرقابة المفإ، ما أدى 2014هذا إلى غاةة سنة و خاص به، ال
 . 624، ص 2018تقرير مجلس المحاسبة لسنة 
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 لشركة سوناطراك لقطاع المحروقات المهام الضبطية :الفرع الثاني

 لأنشطة   لصفة المتعامل الاقتصادي الممارسترتكز المؤسسة الوطنية " سوناطراك " على حملها 
كانت تتمتع  مهامها الضبطية التياحتفاظ هذه المؤسسة ب، وإن القول بلدولة بصفة رسميةل ممثلاالمحروقات و 

هو و  الزمن محروقات، إنما هو نابع من طبيعة الخبرة التي اكتسبتها طيلة حقبة منال يبها قبل انشاء وكالت
 المناجم عند اعداد النصوصالطاقة و  في مقدمتهم  وزارة إليها الهيئات الوصية مر الذي ةفسر لجوءالأ
 ة تراخيص عداد بعض اللوائح الادارية في صور إ ، وكذا منحها لصفة ة بالقطاعخاصالتنظيمية التشريعية و ال

 في الجهة المقابلة تبقى تحتفظ بمهامها الرقابية من و  (أولا  )تضبط من خلالها مزاولة بعض الأنشطة 
 (ثانيا  )ة رقاب ترتب عنه هو الأمر الذيالأجنبية و الشركات  لدولة في التعاقد معاصفة ممثل منطلق حملها 

 . الممارسة مع الشركاء الأجانب العمليات على 

 :المهام التنظيمية لشركة سوناطراك: أولا

من  هي ،أنشطة المحروقات خاصةالتي تخص قطاع المحروقات عامة و  اعداد السياسية العامة إن
د هالمحروقات تعكذا وكالتي وزير الطاقة في هذا الشأن و اختصاص  لى جانبالهيئات فإ من طليع عديد

 رانظفي نفس الوقت و و  ( 01)  ت الأخرى السابقةبمعية الهيئاإلى الشركة الوطنية  مليةأةضا هذه الع
، بأنشطة النقل بواسطة الأنابيب متعلقةلقطاع المحروقات خاصة منها الالتابعة  متلاكها لملكية المنشآتلا

يها عن دورها التنظيمي عليه تعبر فو  ( 02) لرخصة صادرة عنها  وفقا استغلالها مليةعلى تنظيم تعمل ع
  . طارفي هذا الإ

 :طار القانوني لقطاع المحروقات: مشاركة سوناطراك في اعداد الإ01

 من خلال دورها الاستشاري في وناطراك في تنظيم قطاع المحروقاتحيث تشارك المؤسسة الوطنية س
 2التي تعدها الهيئات المكلفة بوضع السياسة النفطية في القطاع 1تقدةم آرائها حول مسودات مشاريع القوانين

 تسجيله عند تقدةم  هو الأمر الذي تم  المباشر و  ختصاص التنظيمي الغيرلي هذا الدور ةعبر عن الاوبالتا

                                                           
" لا تزال المؤسسة الوطنية سوناطراك تحتفظ كمتعامل اقتصادي بمهام تقدةم الآراء الاستشارية عند اعداد مشاريع  - 1

لال ممثلي شركة النصوص التنظيمية، حيث تجتمع مع هيئات الوزارة المكلفة بوضع الأطر القانونية لسير القطاع من خ
من الزمن " مقابلة مع السيد محمد جعفر شريف،  طويلة بها على مدار مدة تلتي تتمتعسوناطراك، من منظور التجربة ا

 . 2024/ ماي /  06 ، بتاريخ08:43 ، في الساعةالمرجع السابق
 . 169شويب أمينة، المرجع السابق، ص  - 2
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وزارة  ت على الدوائر الوزارية من بينهامن طرف الوزير المكلف بالمحروقا 13 –19قانون رقم المشروع 
  . 1قترحراء حول بنود المشروع المذلك بقصد إبداء الآالمالية وممثل شركة سوناطراك و 

 :لي سوناطراك لعملية الترخيص للاستعمال الحر لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب: تو 02

 عليه و  قل المحروقات بواسطة الأنابيبتعد الشركة الوطنية " سوناطراك " المالكة الوحيدة لمنشآت ن
من طرف الشركة، و خيص المسبق فإن أي عملية لاستعمال هذه المنشآت من طرف الغير تخضع للتر 

 و كذا العقدان النموذجيانفي شكل اعدادها لقانون الشبكة و  رفإن هذا الاختصاص التنظيمي ةظه بالتالي
المحدد لكيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من  258 –21بيانه في النص التنظيمي رقم  لما تم   ذلك وفقا

  . 2طرف الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب

 م عرضه بعدها على سلطةالذي يت  بإعداد قانون الشبكة و  –وناطراك س –ث يلتزم صاحب الامتياز يح
 كذا الطريقة العلميةني لشبكة النقل و كل وصف تقحيث يتضمن في ذلك  ضبط المحروقات للموافقة عليه،

المتعلقة  القواعد أةضال و اصفات التقنية لوصل شبكة النقالمو و  لآلية المتعلقة بتخصيص السعاتالاستغلاله و 
لى إهذه المنشآت  القواعد المتعلقة باستعمالاحالة بعض النصوص و  تم   نه قدأ ، مما سبق نجد3بحسن السير

بمثابة وثيقة  عليه ةعد هذا القانون يتضمن جميع مواصفات الشبكة و سلفا صاحب الامتياز  هتنظيم خاص ةعد
 . عام بشكل الأنشطة هذه تنظيمية تحكم ممارسة

                                                           
شاط شركة بدوي " اجتماع وزاري مشترك خصص لدراسة مخطط تطوير ن" نور الدين  " حيث ترأس الوزير الأول - 1

ن إء في بيان لمصالح الوزير الأول فحسب ما جاوع التمهيدي لقانون المحروقات، و كذا المشر و  2030 - 2020سوناطراك 
يز من خلاله على نقاط تركال كذا الرئيس المدير العام لسوناطراك،  تم  ه وزير المالية، و وزير الطاقة و الاجتماع الذي حضر 

اك قلبه النابض، ةضيف البيان أن التي تشكل سوناطر ي الجزائر على المدى البعيد والمتوسط والقريب و ساسية لتطوير القطاع فأ
لمحروقات على المستويين عادة النظر في القانون الذي ةحكم القطاع ةعد ضرورة لمواكبة التطورات الهامة التي ةعرفها ميدان اإ 

نته القطاع ككل لاسيما بالنظر لمكاجسيد مخطط تطوير شركة سوناطراك و كذا توفير الشروط الضرورية لتي والعالمي و الوطن
 . المتميزة في الاقتصاد الوطني

جتماع الحكومة " للمزيد م المصادقة عليه خلال االتأكيد على الموافقة التمهيدةة لمشروع القانون على أن يت   في آخر البيان تم  و 
 : ، متاح على13:38، في الساعة 24/03/2024الاطلاع عليه بتاريخ  : الموقع الرسمي للإذاعة الجزائرية، تم  لع علىاط

                                                   news/ar/article/20190923/179891.htmlhttps://radioalgerie.dz/ 
ةحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لمنشآت يونيو  13مؤرخ في   258 –21مرسوم تنفيذي رقم  - 2

 . 2021يونيو  20الصادر في  48قات بواسطة الأنابيب، ج. ر. ع نقل المحرو 
 المرجع نفسه.من  05المادة  - 3

https://radioalgerie.dz/news/ar/article/20190923/179891.html
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رخيص أو بعبارة تت نقل المحروقات تخضع لفي حين أن الممارسة الفعلية لأنشطة استعمال منشآ
هو ما نستشفه من فحوى هذه النماذج التي و  " سوناطراك" النموذجية التي تعدها إلى مضمون العقود  أخرى 

  –المستعمل لامتياز و صاحب ا –زامات الطرفين هي نفسها حقوق والتعلى الخصوص شروط عامة و  تتضمن
 في المقابل شروط عملية تخص جميع الممارسين خاصة برامجوتبقى  التي تنظم النقلالعامة المبادئ و 

 أما في آخرقواعد تحديد كمياته ... إلخ، قياس السائل الواجب نقله و الشحن والتحصيل وإجراءات البرمجة و 
نقطة المكتتبة و  مدته وقيم السعات ول العقد حيز التنفيذ و بتاريخ دخشروط خاصة تتعلق  نجد بنود هذا العقد

 . إلخ 1 القياس ...

 :: المهام الرقابية لشركة سوناطراكثانيا

 لىإتواصل في نفس الوقت مهام الرقابة  نظيمية التي منحت للشركة الوطنيةلمهام التل ضافةإو حيث 
المحروقات  ممارسة أنشطة لمتعامل الاقتصادي فيبمهام ا "راكسوناط" تمتع أن إذجانب وكالتي المحروقات، 

طيلة فترة ممارسة أنشطة المحروقات خاصة  ابة على الشريك المتعاقد الأجنبيترتب عليه وجود رق ( 01) 
  . ( 02) ما تعلق بالعمليات الجبائية 

 :لحساب الدولةباسم و  سوناطراك تعاقد: 01

ات ئفي الهي اير يقات ةجد تغو على قطاع المحر  عاقبتت ختلف النصوص القانونية التين الباحث في مإ
كذا مع المنظومة القانونية و  ىهو الأمر الذي تماشو  مهمة التعاقد باسم ولحساب الدولةأوكلت لها التي 

في ظل القانون رقم  " سوناطراك" التعاقدي للشركة الوطنية  لذلك سوف نوضح الموقع الاقتصادةة، الأفكار
 . ( ـ) ج 13 –19أخيرا القانون رقم ، و ) ب ( 07 –05أةضا القانون رقم و  ) أ ( 14 –86

 :14 –86: سوناطراك في ظل القانون رقم أ

 البحث عن بأعمال التنقيب و  المتعلق 14 –86ل القانون رقم في ظ " سوناطراك" حيث يبرز دور
والبحث  س وفقها للأنشطة التنقيب، ةمار 2لأنابيب كمتعامل وحيد في القطاعنقلها باالمحروقات واستغلالها و 

المادة   نص ذلك حسبو  رخصة منجمية بشكل حصري استغلالها ونقلها بعد الحصول على لمحروقات و عن ا
 . من ذات القانون  03

                                                           
 .258 -21المرسوم التنفيذي رقم من  09المادة  - 1
 .  14 –86قم من القانون ر  09المادة  - 2
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، جنبيةالأشركات ال معاستغلالها البحث عن المحروقات السائلة و و  يمكن ممارسة أعمال التنقيبهذا و  
توقيع بروتوكول  مع وجوب ،خطارالأعباء والأكيفيات المساهمة  و بخاصة القواعد العقد ةحدد جميع ل اوفق

 بها خاصة الالتزامات  طاره جميع الأعمال المزمع القيامإالشخص المعنوي الأجنبي ةحدد في بين الدولة و 
 .1لمحتمل وقوعها أثناء تنفيذ العقدبنود حل المنازعات او 

  :07 –05ب: سوناطراك في ظل القانون رقم 

 الاستغلال وهذا فيإبرام عقود البحث و بالأشخاص المكلفين تغيير  تم   07 –05بصدور القانون رقم 
، " سوناطراك" وطنية لشركة الالمتعلق با تسجيل فيه تراجع لصفة المتعامل الوحيد في القطاع تم   الذي الوقت
ة لتثمين موارد المحروقات مع بقاء هذه هذه المهام من طليع المهام الضبطية للوكالة الوطني أضحت حيث

من  02 ـ/ ف23جاء في فحوى نص المادة  حيث د سند منجمي مقدما لها سلفا،و وجمرهونة ب الصلاحية
... يتيعن على كل شخص لممارسة هذه النشاطات أن يبرم، مسبقا، عقدا ": ما يلي 07 –05 القانون رقم 
هذا  خضعى أن ةعل،  لنفط ( طبقا لأحكام هذا القانون "أروقات ) وطنية لتثمين موارد المحال مع الوكالة 

من  02 ـ/ ف30ملحق خاص به للموافقة بموجب مرسوم في مجلس الوزراء حسب نص المادة  كلالعقد و 
  .ذات القانون 

  :13 –19طراك في ظل القانون رقم : سوناج

الأحكام عن أغلب طات المحروقات المنظم لنشا 13 –19رقم  تراجع المشرع في ظل أحكام القانون 
نزع صفة التعاقد   تم   إذ 07 –05ضمن القانون رقم  دةوالتي كانت سائ، 2 التي تخص الأطراف المتعاقدة

، " سوناطراك" الوطنية الشركة  تفوضيها لصالح و   " لنفطأ" تثمين موارد المحروقات طنية لالوكالة الو من 
و  لى السند المنجميحصولها ع مانحة لآلية ابرام عقود المحروقات بعد طار الوكالة في هذا الإ ين أصبحتأ

 . المتعامل التاريخي اختصاصذلك دون الخوص في حيثيات بنود العقد الذي ةكون من 

 تسبق عملية التعاقد، اء على اجراءات المنافسة التيستثنامنح الحق الحصري للمؤسسة ك قد تم  هذا و 
يمكن  : "على 13 –19من القانون رقم  91تنص المادة  حيث ةبصفة مباشر حروقات و ابرام عقود الممكانية إ

                                                           
 .  14 –86من القانون رقم  21ادة الم - 1
كذا المؤسسة المتعاقدة: شخص معنوي أو أكثر و الأطراف  " :على 13 –19من القانون رقم  41فـ  /02دة تنص الما - 2

 .الوطنية الذين أبرموا عقد المحروقات "
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المؤسسة الوطنية عقد محروقات عن طريق التفاوض المباشر، بعد التشاور مع الوكالة الوطنية  أن تبرم
 . "موارد المحروقات التي تصدر قرار الإسناد لهذا الغرض  لتثمين 

  :كلسوناطرا : المهام الجبائية02

 ليس ذلك من محض الصدفةو  13 –19ا ملحوظا بصدور القانون رقم لقد عرف النظام الجبائي تطور  
 عادة تطويره ليواكب في ذلك الاستثماراتإ تي جاء بها هذا الأخير عملت على كون أن أغلب الاصلاحات ال

في أغلب وصل حلقة ك يةالمؤسسة الوطنالتركيز على جعل  حيث تم   مختلف أنشطة المحروقات الممارسة في
مهام ي مثل هكذا ف –لنفط أ –ص أدوار سلطات الضبط القطاعية بعد تسجيل نق ) أ ( الصلاحيات الجبائية

عزم ي تؤكد الت وض بعد عدم صدور النصوص التنظيميةلا تزال ةشوبها الكثير من الغموالتي كانت و  ) ب (
 التنسيق خصوصاللمتعاملين المتابعة الحسنة اسب و حيين هذه الصلاحيات بما يتنت ستكمالا المنظم على

  . المختصة الجبائية مع المصالح الضريبي

 :تئثار سوناطراك بالمهام الجبائية: اسأ

 واحد الشركة الوطنية كمتعامل اقتصادي ممارس لأغلب نشاطات المحروقات، وفقا لقاعدة إن استحواذ
 مكنها من الاستئثار على عملية الرقابة على الشريك %492أربعون بالمئة ، تسعة و 1%50وخمسون بالمئة 

ن حق الدولة في وهي رقابة حسابية لضما عهاا نو بأتحديد وجمع الجباةة المتعاقد الأجنبي خاصة كيفيات 
 .3الضرائب والرسوم

حيث تخضع سنويا المكافأة الخام للشريك المتعاقد الأجنبي بموجب عقد تقاسم الانتاج أو عقد خدمات 
التي حددت نسبتها بثلاثين في المائة و  للضريبة على المكافاة تعاقدةةال المحددة وفقا للأحكامو مخاطر  ات ذ

( تسبيقة  12عليه فإن دفعها ةكون في شاكلة تسبيقات بتعداد اثني عشر ) من المكافئة الخام، و  4 30%

                                                           
 .13 –19من القانون رقم  92مادة ال - 1
 . المرجع نفسه من 93المادة  - 2
لبنان،  ،دبيةالأ، مكتبة زين الحقوقية و 01رنة، ط : دراسة مقاالجوانب الاجرائية في عقود النفطسامان خورشيد حسن،  - 3

 . 190، ص 2018
   .13 –19من القانون رقم  194المادة  -4
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باسم ولحساب  " سوناطراك" ن طرف م التصريح بها لدى ادارة الضرائبو  م دفعهارة يت  ، هذه الأخي1مؤقتة
  .2الشريك المتعاقد الأجنبي

طار امتيازات المنبع، أو عقود تقاسم الانتاج، أو إالذي تحققه المؤسسة الوطنية في  كما ةخضع الناتج
التي و  اركة، إلى الضريبة على الناتجخدمات ذات مخاطر، أو الذي ةحققه كل طرف في عقد المش عقود
تعمل  الذيو  معدلات اهتلاك الاستثمارات م حسابه بمراعاةأين يت   3اة مع قيمة ناتج السنة الماليةاز بالمو  تكون 

ختصاص هذا الال ، ونظرا4المحروقاتسواء ما تعلق بامتيازات المنبع أو عقود  " سوناطراك"  على تحديده
  . ائبرة الضر دفعها لدى اداو  جالتصريح بالضريبة على الناتالمؤسسة كإجراء مكمل  تتولى

 :لنفطألوكالة : تراجع الأدوار الجبائية ب

 على الخزينة العمومية و وكالتي المحروقات ذر  التي ت ت أحد أهم القيم والمصادر الجبائيةتاوة المحروقاإتعد 
 " هيلنفط أوكالة " أن ة، حيث أن القاعدة تنص علىبشكل خاص نسب تشكل مجموع أغلبية ذمتها المالي

 ـ/ ف42ية في هذا الشأن حيث تنص المادة ئالتنسيق مع الادارة الجباتحصيل و اللرئيسي في عملية ا الفاعل
 : رد المحروقات خصوصا بما يليتكلف الوكالة الوطنية لتثمين موا : " على 23

ب بعد خصم المبلغ المطابق للنسبة المحددة ئجمع إتاوة المحروقات و إعادة دفعها لإدارة الضرا -
 . "  36المادة  في 

 : التاليكمراحل أساسية وهي  ةم على عداوة المحروقات يت  تحصيل إتو 

الاتاوة عينا، على أساس الاتاوة نقدا عمل الوكالة  يرتكز على تحديد كميات المحروقات التي توافق  -
 . 5م تحديدها من قيمة الاستغلال هذه الاخيرة بدورها يت  

المؤسسة الوطنية سوناطراك لتحديد الكيفيات العملية التي م ابرام اتفاقية بين الوكالة و يت  إلا أنه   -
 تخص تكفل الشركة بكميات المحروقات الموافقة لإتاوة عينا . 

                                                           
 . 13 -19من القانون رقم  195المادة  - 1
ةحدد كيفيات حساب التسبيقات المؤقتة  2021مارس  11مؤرخ في  100 –21من المرسوم التنفيذي رقم  06 المادة - 2

 . 2021مارس  21الصادر في  21للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي، ج. ر. ع 
 . 13 –19من القانون رقم  188ادة الم - 3
ةحدد معدلات اهتلاك الاستثمارات المطبقة  2021مايو  03مؤرخ في  177 –21لتنفيذي رقم من المرسوم ا 03 المادة - 4

 . 2021مايو  12الصادر في  35لاحتياجات حساب الضريبة على الناتج، ج. ر. ع 
 . 227 –14من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة  - 5
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نقدا الموافقة للكميات  سوناطراك أين تدفع مبلغ الاتاوة لى المؤسسة الوطنيةإحروقات تسلم كميات الم -
 .الوطنية لتثمين موارد المحروقات نفسها إلى الوكالة

ضعف المهام الجبائية على  2018سنة لجراها مجلس المحاسبة حيث كشفت عملية الرقابة التي أ
 الضريبية للمتعاملين ثل الرقابة على التصريحاتالتي تممتعاملين و المتابعة الجبائية لل لنفط " خاصةأ" لوكالة 

 احالتها التي تم  الخاصة بتحديد الاتاوة و النظر عن المهام التي تلي عملية الرقابة و  ضبغو  1أهم صورها 
 التوضيح على نه في المقابل تم  فإ المتعامل التاريخي بناء على عقد ختصاص في بند النص التنظيمي إلىاك

 .2ها كلياغير متكفل ب م الوكالةالتي هي من طليع مهاأن جمع الاتاوة 

الشركة  نظرا لتولي ائبالضر  ادارةضعف وعدم تنسيق كبيرين مع  تسجيل على أةضا قريرتال يؤكد هذا
المديرة ما  ضمن اجابة رئيس اللجنة حيث جاء والتصريحات باسم الوكالة للإشعارات " سوناطراك"  الوطنية

تقديم إلى  ، المسؤولة حاليا فقط عن الإتاوة،" سوناطراك" طلبت من  " لنفطأ" نؤكد على أن وكالة  : "ييل
الوكالة، لذلك،  السلطات الضريبية في أقرب وقت ممكن، نسخة من دفع الاتاوة، تحمل الإشعار باستلام 

اجراؤها بسهولة من  م ا يمكن أن يت  خصمه تلك التي تم  م التوفيق بين مبالغ الاتاوات و ت  يمكن بسهولة أن ي
 . 3 " قبل الادارة الضريبية

تحظى بالكثير من النقائص على  وطنية لتثمين موارد المحروقاتالوكالة ال في واقع الأمر لا تزال 
والدليل على ذلك أنه لم يت م استكمال تحيين النصوص   2018الرغم من تقدةم رقابة مجلس المحاسبة لسنة 

تناقضات مع ال الكثير منالذي حمل و  277 –14رقم  التنفيذي المرسوم خاصةلجباةة المحروقات المنظمة 
خاصة الالذي  ةكرس استئثار الوكالة بالمهام الضريبية  المنظم لنشاطات المحروقات 13- 19قانون رقم ال
 . إتاوة المحروقاتجمع تحديد و ب

 

 

 

                                                           
  .604، المرجع السابق، ص 2018سنة تقرير مجلس المحاسبة ل - 1
 .  612المرجع نفسه، ص  - 2
  .620ص  المرجع نفسه، - 3
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  خلاصة الفصل

المحروقات  يالاعلان عن نشأة وكالت ذمني قطاع المحروقات  ف سلطات الضبط الاقتصادي إن تميز
 خصوصية قطاع ب ارتبط قطاعية مختصة في ضبط هذا المجال لطاتكس 07 –05بصدور القانون رقم 

أين حملت وصفا  الضبط ف القانوني لسلطاتينوعية في التكيأحدث نقلة  الذي هو الشيءو  المحروقات
القواعد المطبقة على الادارة خصوصا ما تعلق  عدها في ذلك من شكلياتبتجاريا في جميع معاملاتها أ

طار المؤسساتي للدولة ي الإف جديد شكل نتج عنهفي نفس الوقت و بتنظيمها، سيرها، العمال المشتغلين بها، 
في أغلب  تحملالتي كان المقارنة  ىعروفة في التشريعات الوطنية وحتالم هيئات جديدة غير تلك بظهور

 .حيان الوصف الاداري الأ

من تأثير  ذلك لما تحمله هذه الخاصيةو  الاستقلاليةبمفهوم الاقتصادي  سلطات الضبط قد ارتبطتل
الاكتفاء الأنشطة الاقتصادةة و  في تدخل المفرطالعدم  لىفي التوجه إ على السياسة المتبعة من طرف الدولة 

المحروقات  يوكالتلدى   بدرجة مثاليةكن محققا لم ة هو الأمر الذيو  الهيئاتمن طرف هذه بعملية الضبط 
التضارب  مشكلة سلطات الضبط الأخرى لم ةجنبها من عليه بقيةها وصفا مغايرا لما كانت ئحيث أن اعطا

 تدخل ال هذا صورأين ترجمت  ،حتى الوظيفيجانبها العضوي و ها سواء في يتنسبية استقلالحول مطلقية و 
التي تخص  الرقابيةلب المهام التنظيمية و المكلف بالمحروقات على أغ الوزير تمثيل منب ائيةالوص في الرقابة

في ممارسة  كفاعل رئيسي" سوناطراك  "في ذلك اقحام للمتعامل التاريخي تبعها ضبط قطاع المحروقات،
ذه هميش هأدى إلى ت مما ،من جهة أخرى  هذه الوكالات على نشاط ومؤثر من جهة أنشطة المحروقات

 . هذه الهيئات الكلاسيكية في القطاع من طرف ةخير الأ
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حساسية بعض القطاعات الاقتصادةة والمالية على غرار قطاع المحروقات، أدى إلى ن صعوبة و إ
 طار إالتالي كان من الضروري البحث عن بو بها،  مولييره بما يوافق المتطلبات المعكفاءة عملية تس عدم 

كالة الوطنية الو  حيث وبإنشاءللهيئات التقليدةة  بعيةرة التيخرجه من دائمؤسساتي جديد ةضبط القطاع و 
رؤية و  كنموذج " المحروقات سلطة ضبط " ضبطها في مجال المحروقات تحت تسمية لمراقبة النشاطات و 

 وفقا لذلك عدادا  تم   ،ي الخاص بهذا القطاع الاستراتيجيضبط الاقتصادفي تفويض مهام الللدولة مستقبلية 
تكييف هذه  اول المشرعح إذ أنشطة القطاعطبيعة من المهام تماشيا و  جملةقانوني منح لها ر طاإ

ا القانونيو الاقتصادي  الأمن قثمرين بما ةحقتفقا لاحتياجات المسو الصلاحيات   .مع 

تنظيمية، تنفيذةة،  في حملها لأدوار سلطات الضبط الاقتصادي ل دستوريةحو  الجدل ومع تزايد
منحت في المقابل لسلطة ضبط  الذي يتعارض بشكل أو بآخر مع مبدأ الفصل بين السلطات،ائية، و قض

) المبحث اصدار بعض الرخص  في  ةالتنظيمي حيث برزت بعض الأدوار ،المحروقات نفس الصلاحيات
ما  ،) المبحث الثاني ( ةلعقابياو  ةالرقابي الأدوار تابعة هذه المهام عن طريقمع التأكيد على م الأول (

إن دل على شيء فهو التفويض  وعليه فهذا ةضفي عليها ميزة القضاء الاقتصادي أو القضاء المتخصص
 .للإدارة التقليدةةأدوار متشتتة  ةخصوصية الجمع بين عد دليل على

التي تعد سلطة ضبط المحروقات أحد هذه الفئات المستحدثة و  دستورية تم  التأكيد فيما بعد على
نظم فال ها، زيادة على ذلكجديدة لتسيير نماذجها من منظور أن الحياة الاقتصادةة تتطلب اةجاد آليات 

البحث عن نشأة هذه السلطات في  استقبال هذه الفئات فمجرد الدةمقراطية هي التي كانت سباقة في
وهو  الفعاليةالتابعة لها من منظور الكفاءة و  استقرار القطاعاتتوازن و  ها ضمنتجد أنن التشريعات المقارنة

 تأقلم هذه الفئات مع أجهزة الدولة. ساهم مع مرور الوقت في الشيء الذي
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 :المبحث الأول

 تمارسه سلطة ضبط المحروقات على نشاطات المصب ذيال قبليالضبط ال

 ة ضبط المحروقات مجموعة من الصلاحيات حملت الاعتبارات لسلط 13 –19منح القانون رقم 
إلى  مع هذه الشروط مهامها يرجع سبب تكييفة المستدامة و طار التنميإذلك في البيئية ضمن محتواها و 

حماةة البيئة افة والأمن و النظ الممارسة التي تلزم جميع المستثمرين بالتقيد بقواعد طبيعة نشاطات المحروقات
م التنظيمية المها حيث أدرجت مثل هذه الالتزامات ضمن، 1المياه الجوفية الحفاظ علىالصناعي و  الأمنو 

تحسين جديد و تعلى  السلطة لى ذلكضافة إإساهم تكما  (المطلب الأول  )القرارات الخاصة بمنح الرخص و 
عليه فمجموع و ، وق الوطنيةللس بما ةسمح بالسير السلس (المطلب الثاني  )الخاص بالأسعار التنظيم التقني 

 .سلطة ضبط المحروقاتالضبط القبلي الذي تمارسه إنما هي تأكيد على  ذه الآليات القانونيةه

 :المطلب الأول

 صلاحيات سلطة ضبط المحروقات في منح الرخص واصدار القرارات الفردية

منح الرخص الادارية بسلطة  غرار بقية سلطات الضبط الاقتصاديتهتم سلطة ضبط المحروقات على 
 تمتعكما ت  (الفرع الأول  )نشطة التابعة للمصب ةشترطه القانون لمزاولة مختلف الأ  جوهري  كإذن أو إجراء

 الذي يتوقف على اجراءو   (الفرع الثاني  ) 2الامتناع عنه  معين أو عمل تخص أةضا باتخاذ قرارات فردةة
 . المحروقاتدخول إلى سوق لل  لرخصا ة هذهعلى مجموع"  approbation"  الموافقة

                                                           
رام الالتزامات المتعلقة بما ... تفرض ممارسة نشاطات المحروقات احت " :على 13 –19من القانون رقم  10المادة تنص  - 1

 :يلي
 صحتهم . أمن الأشخاص و   -     
 الصحة العمومية . النظافة و   -     
 . البري أو البحري المجاور الميزات الأساسية للمحيط -
 . حماةة الموارد البيولوجية -
 . حماةة البيئة والأمن الصناعي واستعمال المواد الكيمياوية -
 . قلاني للموارد الطبيعية وللطاقةالاستعمال الع -
 . حماةة موارد المياه الجوفية -
 . حماةة التراث الأثري " -

  .89جبري محمد، المرجع السابق، ص  - 2
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 : الرخص الادارية التي تمنحها سلطة ضبط المحروقاتالفرع الأول

التوصيل ة المتعلقة بالشروع في الانتاج و دارية خاصالارخص التتولى سلطة ضبط المحروقات منح 
 في و  (ثانيا  )ق الغاز بالإضافة إلى الرخص الاستثنائية لحر  (أولا  )لهياكل المحروقات ومنشآتها  بالتوتر

 . و متعامل المصبكلتا الحالتين تعتبر هذه الآليات ضرورية بالنسبة لصاحب الامتياز أ

 :هياكل المحروقات ومنشآتهاوع في الانتاج والتوصيل بالتوتر ل: رخصة الشر أولا

ند ع 1أنابيب نقل المحروقات منشأة أو عدة منشآت و تخضع كل وحدة جديدة أو عدة وحدات أو 
 اجراء الحصول على ىإل بالطاقة الكهربائية هاتوصيل كذاو  2و المنتجات البترولية المحروقات إليها أ إدخال

 ذلك مناكل التابعة لنشاطات المحروقات و الهيترخيص الشروع في الانتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت و 
عبر  رخصةالهذه الطلب على أين تعمل على دراسة مقدرة حصول صاحب طرف سلطة ضبط المحروقات، 

التدقيق و  ( 02) الثانية مرحلة الانتهاء من الأشغال و (  01) الأولى تخص مرحلة انجاز المنشأة  مرحلتين
 . الرخصة هذه م منحا يت  التي على أساسهبقة الأشغال للمعايير المعتمدة و مدى مطا في

  :أثناء إنجاز المنشأة الاجراءات المتبعةالشروط و : 01

 ) صاحب الامتياز ( أو الأطراف المتعاقدة ) بداةة يلتزم صاحب الطلب سواء كان المؤسسة الوطنية
قبل مرحلة انجاز المنشأة أو الهيكل بتزويد سلطة و  حسب الحالة ( المصب أو متعامل  3متعامل المنبع

 حيث ةجب أن  ،ها التقنيالبيئة للموقع بغية إبداء رأيالأمن و المحروقات بالمخطط المتعلق بالصحة و ضبط 
 : يليما  فاصيل محتواه من طرف الوكالة علىتحديد ت الذي تم  و  ةحتوي المخطط المقدم على وجه الخصوص

  المقترحين.المنهج وصف المنشأة أو الهيكل و  -

                                                           
ل على ترخيص إجراء الحصو ةحدد كيفيات و  2021يونيو  13ؤرخ م 257 –21من الرسوم التنفيذي رقم  02ة الماد - 1

يونيو  20الصادر في  48ع .ر .الهياكل التابعة لنشطات المحروقات، ج الشروع في الانتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت و 
2021. 

/ أو أي البترولية و المنتجاتالانتاج عملية ادخال المحروقات و الشروع في  " :على من المرجع نفسه 03تنص المادة   - 2
 .لية التحويل على مستوى المنشآت والهياكل بهدف تجريب سيرهامنتوج ناجم عن عم

 . كل المحروقات بهدف تجريب سيرها ": عملية إدخال الطاقة الكهربائية على مستوى منشآت وهيارالتوصيل بالتوت
نه ةمكن أن على الرغم من تولي سلطة ضبط المحروقات لصلاحيات ضبط أنشطة المصب إلا أشيء الملاحظ أنه و ال - 3

وجود تداخل في مهام  الفنية وبالتاليلى أنشطة المنبع نظير قدرات الوكالة على معالجة الملفات التقنية و إتمتد مثل هذه المهام 
 . موارد المحروقاتالوكالة الوطنية لتثمين هذه الأخير و 
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 . التدابير الواجب وضعهادراسة تقييم المخاطر و  -
  .البيئةصاميم الأنظمة المتعلقة بالصحة والأمن و فلسفة ت -
 . التجهيزات المرتبطة بهالأنظمة و خطط االمواصفات والمذكرات الحسابية و  -
 1. دراسة الأخطارأثير على البيسة و خطط العمل للتكفل باستنتاجات دراسة الت -

حيث أن الملف المقدم يهدف إلى تبيان جدوى الاجراءات المستقبلية المخطط  لها من طرف صاحب 
ارية عمل المنشأة أثناء مرحلة النشاط والمحافظة على قواعد السلامة الطلب ودراستها بشكل ةضمن استمر 

 البيئية خاصة:

 الاجراءات الوقائية وإجراءات الحماةة المحددة في مرحلة تصميم المشروع لضمان صحة وأمن  -
 العمال وحماةة البيئة  مع مراعاة تقنيات الانجاز المستخدمة وتنظيم موقع الانجاز . 

 نظافة أماكن العمل وأماكن معيشة العمال . طط لها لضمان صحة و لاجراءات المخا -

الاجراءات المخطط لها لضمان الإسعافات الأولية للمصابين والمرضى وإجلائهم الصحي والتدخلات  -
 .2ضد الحرائق والتلوث 

في  وبالتالي تعمل سلطة ضبط المحروقات على دراسة الملف المقدم وتبليغ صاحب الطلب برأيها التقني 
متابعة اجراءات الحصول على من تاريخ استلام الملف، وذلك لضمان  ايوم 45 خمسة وأربعون  أجل

 ما يلي: ملف التقني والذي يتضمن بدورهالةم حيث ةعمل على تقد ،للمتعامل الرخص

 . التجهيزات الكهربائيةي للتجهيزات العاملة تحت الضغط و الملف الفني الأول -
 . ناصر المكونة للأنابيبالأولي للعالملف الفني  -
 . ملف الفني الأولي لقدرات التخزينال -

                           على  م من تاريخ تسليم الملفيو  45  لفي أج نيةالتق اتالمحروقات على دراسة الملف أين تعمل سلطة ضبط
 .  1المراقبة الدورية لأشغال الإنجازو  3المتابعة أن تبقى 

                                                           
 .257 –21من الرسوم التنفيذي رقم  07مادة ال - 1
 من المرجع نفسه.  06المادة  -  2
على رغم من الاختصاص الأصيل لسلطة ضبط المحروقات في المراقبة لمثل هذه العملية إلا أنه ةمكن تفويض هذا  - 3

التي تشمل على وجه الخصوص و عة مدى مطابقة الملفات المقدمة يهمم بمتاب –مدرية الطاقة –إلى ممثل قانوني  الاختصاص
 : 257 –21من الرسوم التنفيذي رقم  12ا وضحته المادة م
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 :لانتهاء من أشغال إنجاز المنشأةءات أثناء االاجرا: الشروط و 02

إلى سلطة ضبط  ةةقدم مباشر  ن أشغال إنجاز المنشأة أو الهيكلفور انتهاء صاحب الطلب م
والذي يتضمن على الخصوص ما  إبداء رأيها حول مدى مطابقتهبغرض دراسته و الملف النهائي المحروقات 

 :يلي

  .ذلك بعد تحديثهإنجاز المنشأة و ئة المقدم في مرحلة البيملف الخاص بمخطط الصحة والأمن و ال -
 . محاضر إتمام الأعمال الميكانيكية -
 . لصحة والأمن والبيئة في الخدمةمحاضر تجهيز بدء وضع أنظمة ا -
 . لتنظيمية لمرحلة الوضع في الخدمةالخطط ا -
ص الشروع في ، موضوع ترخيالمحاضر المتعلقة بالاستعداد لانطلاق تشغيل المنشأة أو الهيكل -

  . 2الانتاج

يوما من تاريخ  (15) خمسة عشر لالمحروقات على الملف النهائي في أجبعد موافقة سلطة ضبط 
مطابقة للأنظمة التقنية رط أن تكون مرضية و تارب والتي ةشمراقبة نتائج التجمرحلة  تبدأ استلامها إةاه

التوصيل بالتوتر في م منح رخصة الشروع في الانتاج و ت  التي على أساسها يالبيئة و و  صحةاللسلامة و ا لقواعدو 
منح رخصة جزئية للقيام لامكانية  في الأخير بقىت، على أن 3من تاريخ استلام طلب الرخصة  أةام 07أجل 

 . 4 سابقا ةريطة استفاء الشروط المذكور المنشأة ش إنجاز الكلي من أشغال قبل الانتهاء بالاستغلال

 

 
                                                                                                                                                                                           

 . التلحيم على مستوى موقع الانجاز ملف -
 . راقبة التدميرية وغير التدميريةملف الم -
 . ر التجارب التنظيمية والتقييسيةمحاض -
 . مال الميكانيكيةمحاضر عن إنجاز الأع -
 . مة الحماةة ضد التآكلقاييس وأنظسجلات م -

   ". العناصر المكونة للأنبوباف، المتعلقة بالتجهيزات و ضمكونات المواد للمعدن الأساسي والم شهادات
 .257 –21من الرسوم التنفيذي رقم  08المادة  - 1
 . لمرجع نفسهمن ا 14مادة ال - 2
 . من المرجع نفسه 17المادة  - 3
 . من المرجع نفسه 18المادة  - 4
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 :اخيص الاستثنائية لحرق الغاز من طرف سلطة ضبط المحروقات: منح التر ثانيا

 إلى يومنا هذا خاصة مع الاعتماد الكبير على الوقود الصناعات منذ الثورة الصناعية و  إن التقدم في
التغير  ، أدى إلى تفاقم مشكلة التلوث الذي ةمكن تعريفه بأنه 1الأحفوري ) الفحم، البترول، الغاز الطبيعي ( 

الأخطار  ونظير هذه   2مي أو الكيفي في الصفات الكيميائية أو الفيزيائية أو البيولوجية للكائنات الحية الك
ممارسة هذه  ضع قواعد تنظمو بالتشريعات الوطنية  قامت ،البيئة جراء الأنشطة الطاقويةالتي تعترض 

بر هذه العمليات حسب الأصل حيث تعت خصوصا قواعد حرق الغاز حماةة البيئة بما يتناسب مع الأنشطة
بعد التحديد  ذلكو  ( 01)  عن طريق رخصة استثنائية لحرق الغاز تنظيمها لكن تم  و  لها من آثار ممنوعة لما

  .( 02)  المسبق لعتبات حرق الغاز

   :از في إطار ممارسة نشاطات المصب: شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغ01

 متياز الممارس لأنشطة نقل المحروقات ان متعامل المصب أو صاحب الازم صاحب الطلب سواء كتيل
 بحيث يتضمن هذا الطلب 3بتقدةم طلب مسبق للحصول على رخصة استثنائية لحرق الغاز بواسطة الأنابيب
 الترتيبات التي يتعين استعمالها للوقاةة من المخاطر على المزمع إنجازها وكذلك الوسائل و وصفا للأعمال 

 حرقها خلال الشهر السابق للأحداث ثم  ا يرفق بكشف لكميات الغاز التي كم ،4 الممتلكاتالبيئة و و لأشخاص ا
 .5المعلن عنهابتقرير ةفسر الفوارق المحتملة مقارنة مع الكميات التقديرية  تبعهيو  التي ساهمت في الحرق 

از فهي تشمل حسب أحكام تبعا لذلك فإن العمليات التي تكون محل للحصول على رخصة حرق الغ
 : ما يلي على 330 –21قم من المرسوم التنفيذي ر  17المادة  نص

 حرقها لإبقاء المشاعل موقدة و كذا لإبقاء أنابيب تجميع المشاعل تحت ضغط كميات الغاز التي تم   -
 . الغاز

  .انطلاق المنشآت والهياكل الجديدة -

                                                           
زواوية حلام، دور اقتصادةات الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية الاقتصادةة المستدامة في الدول المغاربية، مكتبة الوفاء  - 1

 . 103، ص 2014، الاسكندرية 01ة، ط القانوني
 21، ص 2007الأردن، ، عمان، 01عات البيئية، دار الحامد للنشر والتوزيع، ط التشريونس أبراهيم أحمد يونس، البيئة و ي - 2
 . 125: رخصة استثنائية لحرق الغاز، ص 02الملحق رقم أنظر  - 3
 . 13 –19من القانون رقم  02فـ   /158 المادة - 4
ةحدد شروط منح الرخصة  2021غشت  25مؤرخ في  330 –21من المرسوم التنفيذي رقم  04و 03 فـ /17المادة  - 5

  .2021غشت  29الصادر في  66الاستثنائية لحرق الغاز، ج. ر. ع 
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 من القانون رقم  235ابقة تطبيقا لأحكام نص المادة الهياكل التي تكون محل أشغال المط المنشآت و -
19 – 13  .1 

 التوقفات المبرمجة للمنشآت والهياكل لنشاطات المصب وكذا انطلاقها مجددا.   -

 جميع العمليات لصيانة المنشآت المبرمجة. -
 العمليات الأخرى الضرورية التي ةفرضها التصميم والعمليات التي تتطلب حرق الغاز بالنسبة -

 .13 -19المستغلة في تاريخ نشر القانون رقم  للمنشآت

  العمليات التي تتم عندما تكون المنشآت القاعدةة التي تسمح باستعادة و / أو صرف الغاز منعدمة  -

 سنوات من تاريخ نشر المرسوم. 05أو محدودة ولا ةجوز الترخيص بهذه العمليات إلا في حدود 

صول على لطلب الح ز المطلوبة إلزاميا لأسباب أمنيةحرق الغا كاستثناء فإنه لا تخضع عملياتو 
ارسال  نتهاء من حرق الغازأةام بعد الا 10لكن رغم ذلك ةجب في غضون رخصة مسبقة لحرق الغاز و 

 إلى سلطة ضبط المحروقات على سبيل التسوية يوضح ضمنه الظروف التي أدت إلى حرق الغاز و تقرير
 بدلا "تسلم بعدها السلطة بعد دراسة الوضعية " شهادة تسوية و  مدة هذا الحرق قه و حر  الغاز الذي تم   حجم 
 . 2الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز عن 

 :المنشآت التابعة لنشاطات المصب: العتبات المقبولة لحرق الغاز خلال مرحلة استغلال 02

و   حرقها أساس كمية الغاز التي تم  عتبات المقبولة لحرق الغاز بالنسبة المئوية وتقيم على ال تحدد 
 المعالجة في منشآت نشاط و  ط التحويلاالمحسوبة في كمية المحروقات لا سيما التي دخلت منشآت نش

تقدير على بناء م تحديد هذه العتبات سنويا أين يت  ، 3لنقل بواسطة الأنابيبالمنقولة في إطار نشاط او  التكرير
  .4الامتياز و صاحبلى سلطة ضبط المحروقات من طرف متعامل المصب أالتقارير السنوية المرسلة إ

 

                                                           
 2005انجازها قبل يوليو سنة  المعدات التي تم  تبقى المنشآت و  " :على 13 –19من القانون رقم  235تنص المادة  - 1

 . "خاضعة لإلزامية المطابقة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم 
 . 330 –21من المرسوم التنفيذي رقم  18المادة  - 2
 . من المرجع نفسه 17المادة  - 3
 المرجع نفسه.من  24المادة  - 4
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 : القرارات الفردية التي تصدرها سلطة ضبط المحروقاتالفرع الثاني

 تعتبر القرارات الفردةة بمثابة وسائل قانونية في مواجهة المتعاملين باعتبارها ميزة من امتيازات السلطة
ضبط  ادر من طرف سلطةالص ةرات الفردةقراال، فعلى الرخص الاداريةقة حيث تتخذ شكل المواف1العامة 

 د، اذ نجالنشاط الممارسو  العملا لتكملة حجية الزامي إجراءو  شرط عتبرالمحروقات على مختلف الرخص ت
 (ثانيا  ) الموافقة على دراسة الأخطارو  (أولا  )خاصة في قرار الموافقة على دراسة التأثير على البيئة  صوره

 .المنظم لنشاطات المحروقات 13 –19من القانون رقم  07/ فـ  43دة وذلك حسب نص الما

 :ت على دراسات التأثير على البيئة: موافقة سلطة ضبط المحروقاأولا

 – 19 من القانون رقم  151تنص المادة  إذ البيئية ضمن نشاطات المحروقاتماج الاعتبارات دإ تم  
الوقاية من  يمارس نشاطات المحروقات باحترام أفضل الممارسات من أجل يلتزم كل شخص : "على 13

  اوفق تقرير تم   حيث ،أية مخاطر أو أضرار قد تلحق بالأشخاص أو بالأملاك أو بالمنشآت أو بالبيئة "
سلطة ضبط  عن طريق تقدةمها لدى ،مشروعدراج دراسة التأثير على البيئة قبل انجاز أي إالزامية لذلك 

 ةالتأثيرات المباشر  ومعرفةمع المتطلبات البيئية  اطابقتهم معرفة مدىو  االموافقة عليه  من أجلحروقات الم
 ةاسة من عدمها تمر المرحلة على عدلإعطاء القرار النهائي حول مطابقة الدر ، و 2للمشروع  ةغير المباشر و 

راءات هي ايداع دراسة التأثير على أول هذه الإجو  ،مستفيضة من طرف الهيئة المختصةللدراسة ال محطات
 . ( 01) إصدار قرار القبول من عدمه فحص دراسة التأثير على البيئة و  مرحلة لتليها ( 01) البيئة 

  :إيداع دراسة التأثير على البيئة: 01

مكتب  على نفقته الخاصة لدى أيبداةة ةعمل صاحب الطلب على إنجاز دراسة التأثير على البيئة 
لسلطة ضبط المحروقات  ةا مباشر م تقدةمهيت  ينص عليه التنظيم المعمول به، و  حسب ما مؤهلو   مختص

ذلك من خلال ، و 3بالتأكد من استفاء الدراسة لجميع الشروط المحدد حيث تقوم السلطة ،عليهاالموافقة  قصد

                                                           
 . 75وفلجة عمري، المرجع السابق، ص ب - 1
 . 319 –21ن المرسوم التنفيذي رقم م 37المادة  - 2
 : على الخصوص ما يليةجب أن تتضمن دراسة التأثير على البيئة  - 3
 . مة والاجراءات المقترحةائج الها: تقدةم النتتقرير دراسة التأثير على البيئة ملخص – 1
 . تقدةم صاحب المشروع ومكتب الدراسات – 2
 . السياق التنظيمي والمعياري المتعلق بأنشطة المشروع -3
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 45 أربعون خمسة و  جلأ ذلك فيرور إلى مرحلة الدراسة الشاملة و ولي للدراسة، تمكينا لها للمإجراء فحص أ
 . تاريخ تقدةمهايوما من 

 طيلة هذه المدة يلزم صاحب الطلب بتقدةم جميع التحفظات المحتمل تسجيلها حول دراسة التأثير على
في حالة عدم  ،الرفض للدراسة جزاءمن تاريخ التبليغ، على أن ةقع يوما  30 ثلاثون  ذلك في أجلو البيئة، 

المتعلق  319 –21من المرسوم التنفيذي رقم  40ة ذلك حسب نص المادلأجل و التحفظات خلال هذا ا رفع
كذا كيفيات الموافقة على دراسات تابعة لنشاطات المحروقات و الهياكل النظام الترخيص باستغلال المنشآت و ب

 . محتوياتهاطات البحث و االمخاطر المتعلقة بنش

 :قرار القبول من عدمهإصدار يئة و : مرحلة فحص دراسة التأثير على الب02 

 القبول الأولي لدراسة التأثير على البيئة بإرسالها إلى اللجنةد الفحص و تقوم سلطة ضبط المحروقات بع
 ربعون أذلك في أجل خمسة و م الآراء حول فحوى هذه الدراسة و لتقدة 2 كذا لجنة المحروقاتو  1الاستشارية 

قدةمها تو  ت حول الدراسة جهزة بدروها على تسجيل تحفظا، أين تعمل هذه الأ3يوما من تاريخ مراسلتها 45
من تاريخ  يوما 30رفعها في مدة ثلاثون الذي يتعين عليه  ،إلى صاحب الطلب من أجل إرسالها السلطة إلى

                                                                                                                                                                                           

الاقتصادي والتكنولوجي و تأسيس الخيارات المعتمدة على المستوى المحتملة للمشروع من خلال شرح و  تقدةم البدائل – 4
 . البيئي

بيئته المشروع: تعريف منطقة الدراسة وتحديدها، الوصف المفصل للحالة للموقع و صلية للمواقع المعنية بتحليل الحالة الأ – 5
 . 319 –21التنفيذي رقممرسوم الالمتضمن خصوصا موارده الطبيعية للمزيد اطلع على الملحق الثاني، من 

نة اسـتـشــاريــة تــضـم ممـثـلــين عن سلطة ضبط تنشأ  لجــ" : على 319 –21من المرسوم التنفيذي رقم  28 تنص المادة - 1
 . المديرية العامة للحماةة المدنيةالمـحروقات والوزارة المكلفة بالبيئة و 

 . ارية على إثر فحص الدراسات... وذلك لجمع آراء أعضائها "تجتمع اللجنة الاستشو 
هذا ةة لجنة لمراقبة نشاطات المحروقات تدعى في على مستوى كل ولا أتنش " :من المرجع نفسه على 19نص المادة ت - 2

تتشكل لجنة المحروقات التي يرأسها الوالي  " من المرجع نفسه على: 20تضيف نص المادة  ،المرسوم " لجنة المحروقات "
وطني الولائي أو : المدير الولائي للطاقة، المدير الولائي للبيئة أو ممثله، قائد مجموعة الدرك الص إقليميا أو ممثله منالمخت

ممثله، الشؤون العامة أو ممثله، المدير الولائي للتنظيم و ممثله، مدير الأمن الولائي أو ممثله، المدير الولائي للحماةة المدنية أو 
أو ممثله، لاحية فالمدير الولائي للمصالح ال المناجم أو ممثله، المدير الولائي للموارد المائية أو ممثله،المدير الولائي للصناعة و 

ممثله، المدير الولائي للتهيئة محافظ الغابات أو ممثله، المدير الولائي للأشغال العمومية أو ممثله، المدير الولائي للأملاك أو 
 . س الشعبي البلدي المعني أو ممثلهالبناء أو ممثله، رئيس المجلوالعمران و 

 . ةة للعضوية في لجنة المحروقات "الح أخرى للولاحسب المشروع أن ةعين مصولايته و  اختصاصةمكن للوالي حسب 
 . 319 –21المرسوم التنفيذي رقم  من 42المادة  - 3
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 مع وجوب تقدةم مبررات اضافية  ةقع الرفض المباشر في حالة تجاوز حدود هذه المدة  على أن ،1 التبليغ
، أما في حالة التصريح بمطابقة دراسة التأثير أو رفع التحفظات 2ض دراسة التأثير على البيئة رف تسبيبأو 
 . 4على الدراسة  3تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب بقرار الموافقة الآجال المحددة في

فظات في حالة رفع التح تؤكد أنه 319 –21لمرسوم التنفيذي رقم من أحكام ا 45نص المادة كما أن 
تعديلها إلى اللجنتين  إرسال الدراسة التي تم  بسلطة ضبط المحروقات  وفقها طرف صاحب الطلب تباشر من

 تاريخ مراسلتهما يوما من 30تحفظات في أجل ثلاثون يتعين عليهما مراسلة الوكالة بضرورة التكلف بالاللتين 
    مباشرة. تأثيردراسة ال الموافقة على يت مرفوعة م آراء حول التحفظات المعدم تقدةنقضاء هذا الأجل و بعد او 

اء لدراسة التأثير على البيئة دون الأخذ بإلزامية آر غريب اضفاء حكم القبول التلقائي ليس من الو 
ل أحكام المرسوم التنفيذي رقم كم الهائل من النقائص في ظلاذلك بعد تسجيل و اللجنتين حول التحفظات، 

نح للدوائر الوزارية وجوبية الآراء المقدمة من طرفها إذ في حالة تقدةم هذه حيث كان ةم ،5 312 –08
 لا تقوم بتقدةم أي أراء حولها تحتكم سلطة ضبط المحروقات لملاحظات جوهرية حول التحفظات و  الأخيرة

لهيئات في وجود هذه ا 7 علان صريح عن الدور المنقوص للوكالةإ ذلك في ، و 6إلى الوزارة المكلفة بالبيئة 
على سلطة ضبط المحروقات أثر  2019سنة لالرقابة التي أجراها مجلس المحاسبة  أن لفحوى  التنفيذةة، كما

إلى تسجيل  كبير على إعادة صياغة أحكام المرسوم المنظم لدراسات التأثير على البيئة، أين مكنت الرقابة 

                                                           
 .319 –21المرسوم التنفيذي رقم  43المادة  - 1
 . نفسه من المرجع 44المادة  - 2
 . 126، ص : مقرر الموافقة على دراسة التأثير على البيئة03المحلق رقم  أنظر  - 3
  . 319 –21لمرسوم التنفيذي رقم من ا 46ة الماد - 4
ةحدد شروط الموافقة على دراسات التأثير في البيئة للنشاطات  2008أكتوبر  05مؤرخ في  312 –08مرسوم تنفيذي رقم  - 5

 . ) ملغى ( 2008أكتوبر  08صادر في ال 58التابعة لمجال المحروقات، ج. ر. ع 
 . 368سابق، ص المرجع الوقات الجزائري، في ضبط قطاع المحر  بوالخضرة نورة، دور وكالتي النفط - 6
لاحظة من قبل الدوائر في حالة عدم وجود أةة م " :) ملغى ( على 312 –08من مرسوم تنفيذي رقم  19لمادة تنص ا - 7

با للحصول على ئة طلأعلاه تودع سلطة ضبط المحروقات لدى الوزارة المكلفة بالبي 14الولاة المذكورين في المادة الوزارية و 
 . التأشيرة المناسبة

قات صاحب الطلب بمقرر الموافقة وذلك في بعد الحصول على التأشيرة من قبل الوزارة المكلفة بالبيئة تبلغ سلطة ضبط المحرو 
  .( يوما ابتداء من تاريخ استلام جميع الآراء الاةجابية " 15تعدى خمسة عشر ) يأجل لا 
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التأثير على  إلى تعطيل آجال تقدةم دراسات  هاوقت ما أدىمتأخر كبير في تقدةم الدوائر الوزارية لآرائها 
 . 1البيئة لأصحابها

 :بط المحروقات على دراسات الأخطار: موافقة سلطة ضثانيا

 البيئةرض الممتلكات و باشرة التي قد تعغير المطار إلى تحديد المخاطر المباشر و تهدف دراسة الأخ
 تبيان التدابير التقنيةل تهدف بالخصوص حيث هياكل المحروقات،طات منشآت و امن جراء نش للخطر

تسييرها، ية للوقاةة من الحوادث و كذا التدابير التنظيموقوع الحوادث وتخفيف آثارها، و  للتقليص من احتمال
أولها   أتبد أين تخضع الموافقة على الدراسة من طرف سلطة المحروقات وفقا لمجموعة من الاجراءات 

 ( 02) الفحص من أجل اصدار قرار القبول من عدمه لتليها مرحلة الدراسة و  ( 01) بإيداع دراسة الأخطار 
 .2حتى المنبعللوكالة التي شملت أنشطة المصب و البيئي التقني و  د الاختصاصوهي مهام تجس

 :: إيداع دراسة الأخطار01

 مؤهل طبقا لتنظيمانجازها من طرف مكتب متخصص و ةقدم صاحب الطلب دراسة الأخطار بعد 
حول  يث لا بد أن تتضمن جميع البياناتإلى سلطة ضبط المحروقات بقصد الموافقة عليه، بح به المعمول
 العلمية ها مع الشروط التقنية و مطابقت التأكد من لفحص الأولي قصدل والتي تكون محلا ،3محيطهاو  المنشأة

                                                           
( ملفات متعلقة بدراسات التأثير على البيئة أخضعتها سلطة ضبط المحروقات إلى الدوائر 4)" سمح فحص أربعة   - 1

المذكور أعلاه لإبداء الرأي، بتسجيل  312 –08 من المرسوم التنفيذي رقم 3الوزارية والولاة المعنيين تطبيقا لأحكام المادة 
 من نفس المرسوم. وعلى سبيل المثال، استغرقت بعض 16ادة يوما طبقا لأحكام الم 45تجاوز الآجال القانونية المحددة في 
بمشروع  لإرسال آرائها حول دراسات التأثير على البيئة الخاصة ( أشهر4) الدوائر الوزارية أكثر من أربعة
SH/ENEL/DRAGONOIL    ج. ر. ع 2019: مجلس المحاسبة، التقرير السنوي لسنة ولاةة أدرار " للمزيد اطلع على ،

 . 2019دةسمبر  04لصادر في ا 75
مصب، ةمتد هذا إلى جانب اختصاص سلطة ضبط المحروقات بالموافقة على دراسة الأخطار التي تشمل أنشطة ال - 2

من عقد نشاط ضالالبيئي إلى الموافقة على دراسة المخاطر المتعلقة بأنشطة البحث خصوصا عند ممارسة الاختصاص التقني و 
 ممارسة أنشطة التنقيب يلتزم وفقها صاحب الطلب بإيداع دراسة المخاطر التي تحتوي على:  عند ، حيثمن عقود المحروقات

 .  الحفر الاستكشافي والحفر الطبقي -
 . لزلزالية (الأشغال الجيوفيزيائية ) ا -
 . حفر آبار المياه -
 . تهيئة مخيمات الحياة -
 . 319 –21تنفيذي رقم المرسوم لامن  73لمادة ا ، للمزيد اطلع علىفتح طرقات الوصل -
  .: محتوى دراسة الأخطار319 –21تنفيذي رقم المرسوم اللث من الملحق الثا - 3
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 تقييم طلب الحصول على معلومات و مكانية يوما من تاريخ تقدةمها، مع ا 45أربعون ة و في أجل خمس ذلكو 
هذه  رفع  متياز حسب الحالة، حيث يتعينمتعامل المصب أو صاحب الا شكل تحفظات إلى يين فيإضاف

رفع  مع امكانية رفض دراسة الأخطار في حالة عدم  ،يوما من تاريخ التبليغ 30التحفظات في أجل ثلاثين 
 . 1في هذا الأجل هذه الملاحظات

 :إصدار قرار القبول من عدمهفحص دراسة الأخطار و مرحلة  :02

بعد الفحص  إلى اللجنة الاستشارية وكذا لجنة المحروقات الدراسة وذلك سلطة ضبط المحروقات ترسل
يوما من تاريخ  45أربعون حول فحوى الدراسة في أجل خمسة و  ، من أجل ابداء آرائهماهاالأولية لالمطابقة و 

بضرورة رفع الوكالة صاحب الطلب  تبلغ سجيل تحفظات من قبل اللجنتينحالة ت في، و 2 مراسلتهما
  . 3يوما من تاريخ التبليغ 30ذلك في أجل ثلاثون و التحفظات 

 

                                                                                                                                                                                           

 . عرض عام للمشروع -
و الأماكن المجاورة التي قد تتضرر في حالة وقوع حادث من خلال إحصاء النشاطات وصف المحيط المباشر للمشروع و 

ئة المواقع و الهياكل التي من شأنها أن تكون السبب الأصلي، أو تفاقم حدة الخطر أو تهيالمؤسسات المجاورة والمناطق و 
 . ب المترتبة على وقوع حادث كبير والآثار المتسلسلةالعواق

المنتوجات و المواد وصف المشروع ومختلف منشآته ) الموقع والحجم والقدرة والمداخل واختيار المنهج المعتمد والسير و  -
 ... ( ائط عند الحاجة ) مخطط الوضعية ومخطط الكتلة ومخطط الحركةنفيذه ... ( مع استخدام خر اللازمة لت

 تحليل تبادل الخبرة لمنشآت مماثلة. تقييم حالات الحوادث السابقة و  -
 . نموذج الحساب المستعملة ديد وتحليل المخاطر والعواقب وتقييمها مع تبرير وسائل أوأساليب تحوصف الاجراء و  -
عين الاعتبار يجب أن ةأخذ هذا التحديد بم عن استغلال كل منشأة معتبرة، و تحديد جميع عوامل المخاطر التي قد تنج -

 الخارجية التي تتعرض لها المنطقة. العوامل الداخلية و 
ا ترقيما ستوفية، بمنحهعواقبها المرتبطة باستغلال المنشأة أو الهيكل لتحديد الآثار الممكن حدوثها، بصفة متحليل المخاطر و  -

ةحدد جميع المخاطر بشمل شامل، ويحتوي على أعمال  :حتمال وقوعها ويجب في هذا التحليل أناةعبر عن درجة خطورتها و 
ية لتحديد أولويات الاحتمالريوهات الرئيسية التي قد تنشأ، ويعين تصنيفا من حيث الخطورة و يرسم خريطة للسيناالنمذجة، و 

 . المخاطر ... "
 . 319 –21تنفيذي رقم المرسوم المن  58مادة ال - 1
 . من المرجع نفسه 60المادة  - 2
 المرجع نفسه.من  61المادة  - 3



  حالة سلطة ضبط المحروقات  دراسة     الثاني:                      الفصل

79 
 

يجب على السلطة فع التحفظات في الآجال المحددة و ترفض دراسة الأخطار مباشرة في حالة عدم ر  
كفل اللجنتين بضرورة ابداء آرائهما حول الدراسة بعد تو ، 1 أن تبلغ صاحب الطلب بذلك مع تسبيبه وفقها

إلا اعتبرت مقبولة شريطة عدم تجاوز المدة الأخير و  يوما لإرسال آرائهما، 30مدة تلاثون  بذلك تمنح المعدلة
 .3تمنح بعدها مقرر الدراسة و  2تلقائيا 

 :المطلب الثاني

 ةضمان سير نظام المعادلعار و سلأتحديد سلطة ضبط المحروقات ل

الغاز  بيع أسعارنتجات النفطية و تبليغ أسعار بيع المسلطة ضبط المحروقات على تحديد و  تعمل
 تعريفة فصلمييع الغاز الطبيعي و تعريفة تفي السوق الوطنية وتعريفات النقل بواسطة الأنابيب و الطبيعي 

المنتجات نقل المحروقات و  لتعريفات كما تضمن سير نظام المعادلة ( الفرع الأول )غاز البترول المميع 
 . (الفرع الثاني  )النفطية 

أسعار الغاز الطبيعي روقات لأسعار المنتجات النفطية و : تحديد سلطة ضبط المحالفرع الأول
 في السوق الوطنية

أسعار بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء والغاز و  سلطة ضبط المحروقات على تقنين حيث تعمل
أسعار بيع المنتجات النفطية الموجهة كما تعمل على تحديد أةضا  (أولا  ) الوطنية سوق موزعي الغاز في ال

 . (ثانيا  )للسوق الوطنية 

  :في السوق الوطنية بيع الغاز الطبيعي لأسعارتحديد سلطة ضبط المحروقات : أولا

مية المسلمة موحدة على كافة التراب الوطني، مهما كانت الكو  سعار بيع كل منتوج مقننةتكون أ
طرف سلطة ضبط  م تحديدها منغاز الطبيعي، أين يت  موزعي الالكهرباء و  منتجيلللمصافي، خاصة 

تبليغها في الأخير إلى المتعاملين و  ( 02) على مجموعة من العناصر  بناء   ( 01) المحروقات 
 . ( 03)  الاقتصاديين

                                                           
 المرجع نفسه.  من 62المادة  - 1
 .319 -21المرسوم التنفيذي رقم من  63المادة  - 2
 . 127قرر الموافقة على دراسة الأخطار، ص : م04الملحق رقم أنظر  - 3
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  :سلطة ضبط المحروقات الوطنية إلى : مرجعية أسعار الغاز الطبيعي في السوق 01

 الذي يهدفو  ،الطبيعي لأي زبون ةستهلك سنويام التفاوض بحرية حول سعر بيع الغاز الأصل أن يت  
 الموجه شراء الغاز الطبيعيإبرام عقد لبيع و  مرط أن يت  بش ياجاته الخاصة على التراب الوطنيإلى تلبية احت

الموجهة إلى  تالكميا بليغم تيت  لشريك المتعاقد، في حين أو مع ا /للسوق الوطنية بين المؤسسة الوطنية و
 . 1أو تفوق العتبة المحددة مكلف بالمحروقات سواء كانت تساوي بموجب قرار من الوزير ال وق الس

موزعي الغاز في السوق الوطنية ي لمنتجي الكهرباء و لسعر بيع الغاز الطبيعلتحديد الفعلي ا إلا أن
 م تبليغيق التنظيم، تبعا لذلك يت  بط المحرقات بناء على منهجية تحدد عن طر من اختصاص سلطة ض ةكون 

في  سنة مدنية مع اشتماله بالضرورة على جميع التكاليف والأعباء بما عند كلهذا السعر من طرف الوكالة 
  .2ذلك الجباةة المطبقة على نشاطات المنبع، مع ضمان الحصول على نسبة مردودةة معقولة للبائع 

  :الغاز الطبيعي في السوق الوطنية ر بيعاسععناصر تحديد سلطة ضبط المحروقات لأ: 02

 الذي يهدف إلى تحديد منهجية و  3 2021فيفري  11المؤرخ في  64 –21جاء المرسوم التنفيذي رقم 
لمنتجي  سعر بيع الغاز الطبيعي فيات حساب أسعار البترول الخام والمكثفات " عند دخول المصفاة " و كيو 

من القانون  149و 147تطبيقا لأحكام نص المادتين ذلك ، و 4 موزعي الغاز في السوق الوطنيةالكهرباء و 
 : هذه الأسعار د عليها لتحديدمة من العناصر ةعتمجموععلى  المنظم لنشاطات المحروقات، 13 –19رقم 

                                                           
 . 13 –19من القانون رقم  146ادة الم - 1
 مرجع نفسه. من ال 01ـ ف  /147المادة  - 2
مكثفات " عند الجية تحديد أسعار البترول الخام و ةحدد منه 2021فبراير  11مؤرخ في  64 –21مرسوم تنفيذي رقم  - 3

 . 2021فبراير  17 في الصادر 12ج . ر. ع  ،الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغازسعر دخولها المصفاة " و 
المكثفات وكذا سعر مل لكل من أسعار البترول الخام و نفس العواول المصفاة تكون بنفس المعايير و تحديد الأسعار عند دخ - 4

تكون أسعار بيع كل منتوج  : "مرجع نفسه علىالمن  03موزعي الغاز حيث تنص المادة الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء و 
دون احتساب رسوم الاستهلاك موحدة على مستوى كل التراب الوطني مهما كانت الكمية المسلمة للمصافي بالنسبة مرجعي 

 . ي الغاز بالنسبة للغاز الطبيعي "موزعوالمكثفات ولمنتجي الكهرباء و  للبترول الخام
مكررين بموجب مقرر في أجل أقصاه الغ سلطة ضبط المحروقات البائعين و تبل" : من المرجع نفسه على 08نص المادة كما ت

، دون رسوم الاستهلاك التي ات " عند دخول المصفاة " للسنة نالمكثفأسعار بيع البترول الخام و  1 –ن يونيو من السنة  30
 ."  أعلاه  07إلى  3رة في المواد من فقا للمنهجية المذكو تم حسابها و ي
 : قصد في مفهوم هذا المرسوم... ة " :علىمن المرجع نفسه  02كما تنص المادة  

 . / أو المكثفات في التراب الوطني: كل شخص ةقوم بالتموين، في نقاط التسليم في نظام تكرير البترول والمكرر
 : بواسطة الأنابيب للمنتج بما ةأتي: كل شخص ةقوم بالتموين، في نقاط التسليم في نظام النقل البائع
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 : التالية 1 يسلمقايمراعاة لم حسابه سعر التكلفة الاقتصادةة للإنتاج الذي يت   -
 . أحجام الانتاج -
 . أحجام الغاز الاحتياطية -
 . اه لاحتياطات العمليات البتروليةاستخراج المي -
 . كاليف استثمارات البحث والتطويرت -
 الأعباء المرتبطة باعتمادات التخلي عن المواقع بما في ذلك النفقات المالية و تكاليف التشغيل  -

 . إعادتها إلى حالتها الاصليةو 
 . على النقل ترتبةلخسائر الما -
 . 13 –19من القانون رقم  162قا للمادة الجباةة المطبقة على نشطات المنبع طب -
 . 2معدل الخصم  -
 م نظام النقل بواسطة الأنابيب للمنتج، التي يت  عند نقاط التسليم في  3 تعريفة النقل بواسطة الأنابيب -

 . حسابها

موزعي الغاز لطبيعي المباع لمنتجي الكهرباء و تجارية للغاز افارق الجودة ال ةخضع حساب في الأخير
و  السوق الوطنية وهو فارق سعر المنتوج مقارنة بالمنتجات المرجعية بسبب بعض الخصاص الفيزيائية  في 

بعين الاعتبار  سلطة ضبط المحروقات مع الأخذ  ، إلى منهجية تحددها4الكيميائية التي تؤثر على معالجته 
 .6في السوق الوطنية  5ص المنتجات المرجعية خصائ

 

 
                                                                                                                                                                                           

 مكررين أو / أو المكثفات للو البترول الخام -
 .ي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز"الغاز الطبيع -
 .64 –21تنفيذي رقم ال المرسوم من 04المادة  - 1
 المرجع نفسه. من  05المادة  - 2
. . . ةستفيد الزبون من حق استعمال شبكة نقل الغاز و فقا للتشريع  "على:  من المرجع نفسه 02فـ  /146تنص المادة  - 3

 . أعلاه " 131خلال بأحكام المادة وزيع الغاز بواسطة الأنابيب و ذلك دون الاالمتعلق بت
 . من المرجع نفسه 02المادة  - 4
 من المرجع نفسه.  راجع المحلق - 5
  .من المرجع نفسه 11المادة  - 6
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 :لغاز الطبيعي في السوق الوطنية: تبليغ سلطة ضبط المحروقات لأسعار بيع ا03

 و يونيو من السنة إلى الوزير المكلف بالمحروقات  30ترسل سلطة ضبط المحروقات في أجل أقصاه 
للسنة  موزعي الغاز في السوق الوطنيةي الكهرباء و الغاز الطبيعي لمنتجتبلغ البائعين بموجب مقرر سعر بيع 

 .1يرسل المقرر إلى إدارة الضرائب كما م حسابه وفقا للعوامل السابقة،، دون رسوم الاستهلاك الذي يت  

  :تحديد سلطة ضبط المحروقات لأسعار بيع المنتجات النفطية الموجهة للسوق الوطنية: ثانيا

 موحدة على كافة التراب الوطني، دون احتساب لرسوم الاستهلاك، و تكون أسعار بيع كل منتوج مقننة
مع  ( 02) بناء على مجموعة من العناصر  ( 01) حيث تعمل سلطة ضبط المحروقات على تحديدها 

 .كإجراء أخير ( 03) الأسعار  تبليغ هذه

  :روقاتسلطة ضبط المحسعار بيع المنتجات النفطية في السوق الوطنية إلى أ مرجعية : 01

 غاز البترول المميع الموجه للسوق تحديد أسعار الوقود و ب و ا، بحساتقوم سلطة ضبط المحروقات سنوي
ذلك في المنظم لنشاطات المحروقات، و  13 –19من القانون رقم  03/ فـ  150ة الوطنية حسب نص الماد

  .س بها جراء تقلبات السوق عدم المساستقرار الأسعار و لا اضمانذلك و إطار ممارسة مهامها التنظيمية 

 :منتجات النفطية في السوق الوطنية: عناصر تحديد سلطة ضبط المحروقات لأسعار بيع ال02

 غازات البترول الوقود و المحدد لمنهجية حساب أسعار بيع أنواع  63 –21أكد المرسوم التنفيذي رقم 
 قيامعلى  ،13 –19من القانون رقم  150نص المادة الذي جاء تطبيقا لو  ،2 المميعة في السوق الوطنية

يع وفقا لمجموعة من العناصر غاز البترول الممو  تحديد مختلف أسعار بيع الوقودب سلطة ضبط المحروقات
المصفاة التي  عند الخروج من سواء الأسعار ،حسب اختلاف هذه الأنواع في السوق الوطنية ذلك علىو 

 البيع التي ةطبقها الموزعون على البائعون بالتجزئة أسعارو  ) أ ( عينالمحولون على الموز ةطبقها المكررون و 
تبليغها في آخر و  ،() جـ  بالتجزئة على المستهلكين البائعون ار البيع التي ةطبقها الموزعون و أسعو  ( ب )

 . ) د (المطاف 

 

                                                           
 . 64 –21تنفيذي رقم المرسوم المن  09لمادة ا - 1
غازات البترول ة حساب أسعار بيع أنواع الوقود و ةحدد منهجي 2021راير فب 11مؤرخ في  63 –21مرسوم تنفيذي رقم  - 2

 . 2021فبراير  17الصادر في  12عة في السوق الوطنية، ج. ر. ع الممي
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  :خروجها من المصفاة تحديد سلطة ضبط المحروقات لأسعار المنتجات النفطية عند :أ

 غازات البترولتشمل أسعار بيع الوقود و  : "على ما يلي 13 –19القانون رقم  من 150ص المادة تن
 . "المكثفات "عند دخول المصفاةبما في ذلك سعر البترول الخام و  الوطنية ... المميعة الموجهة للسوق 

 ات النفطية عندحديد أسعار المنتجحسب فحوى هذا النص تلتزم سلطة ضبط المحروقات من جديد بت
معايير  زحيث ةعتبر ذلك من أبر  1 خروجها من المصفاة بحيث ةساوي قيمة سعرها عند دخولها المصفاة

 : إذ نجدهذه الأسعار  تحديد

/ أو ء البترول الخام والأعباء المتوقعة التي يتحملها المكررون، دون تكاليف شراالتكاليف و  -
 . المكثفات

 م، التي يت  ند " دخولها المصفاة " في السنةترول الخام و / أو المكثفات عتكلفة الشراء المتوقعة للب -
 . حسابها وفقا للتنظيم المعمول به

 . 2( في المائة من سعر التكلفة  10هامش ربح لا ةمكن أن يتجاوز عشرة )  -

 : ر عند الخروج من المصفاة ةكون بـفي حين أن عناصر تحديد سلطة ضبط المحروقات للأسعا

 .  1 –التوقعات الختامية للسنة ن و  2 –حسابات النتائج للسنة ن  ولجد -
 . نموذج تحدده سلطة ضبط المحروقاتجدول الأعباء المتوقعة للسنة ن، حسب  -
 الانتاج المتوقع لكل منتوج للسنة ن .  -

 السنةأبريل من  30يتعين على المكررين تقدةم المعلومات المذكورة أعلاه إلى سلطة ضبط المحروقات قبل 
 .  3كأقصى حد  1 –ن 

 

 

 
                                                           

ت عند دخولها لأول مرة المصفاة المكثفاسلطة ضبط المحروقات على تحديد وحساب أسعار بيع البترول الخام و تعمل  - 1
وجه من المصفاة، للمزيد غازات البترول المميع عند خر لتحديد أسعار بيع الوقود و  ا  رئيسي ما بعد معيارا  سعار فيتبر هذه الأتعو 

  . 64 –21تنفيذي رقم المرسوم الاطلع على: 
 . من المرجع نفسه 07المادة  - 2
 من المرجع نفسه.  09المادة  - 3
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 :جات النفطية للبائعين بالتجزئةتحديد سلطة ضبط المحروقات لأسعار بيع المنت: ب

تقوم سلطة ضبط المحروقات في كل سنة بحساب أسعار البيع، دون رسوم الاستهلاك للبائعين 
 : للمعايير الآتية بالتجزئة وفقا

على تكلفة العبور بما في ذلك شراء المنتجات و  1ها الموزعون الأعباء المتوقعة التي يتحملالتكاليف و  -
المحددة طبقا للتنظيم المعمول م حسابها حسب تعريفة الاستعمال التي يت  المنشأة القاعدةة الأساسية و 

 .به
 .2( في المائة من سعر التكلفة  10على أن لا يتجاوز هامش الربح عشرة )  -

 يلتزم ،عناصراس ت لأسعار البيع للبائعين بالتجزئة ةكون على أسفي حين أن تحديد سلطة ضبط المحروقا
 : الآتيكهي الموزعون بتقدةمها إلى الوكالة و قبل ذلك 

 . 1 –التوقعات الختامية للسنة ن و  2 –ن  جدول حساب النتاج للسنة -
 . لنموذج تحدده سلطة ضبط المحروقاتوفقا  جدول الأعباء المتوقعة للسنة -
 . 3عة لكل منتوج للسنة ن المبيعات المتوق -

  :بيع المنتجات النفطية للمستهلكينتحديد سلطة ضبط المحروقات لأسعار : جـ

لمستهلكين على غرار بقية تعمل سلطة ضبط المحروقات على مسك مهمة تحديد أسعار البيع ل
 : تيةذلك بالاعتماد على المعايير الآو  الأسعار

 . بما في ذلك تكلفة شراء المنتجات لمستهلكين،في مرحلة البيع ل 4الأعباءالتكاليف و  -
 ( في المائة من سعر البيع بجميع الرسوم للبائعين 10هامش الربح لا ةمكن أن يتجاوز عشرة )  -

 . 5بالتجزئة 

                                                           
ملها الأعباء المتوقعة للسنة التي يتحجب أن تشمل التكاليف و ة " على: 64 –21رقم تنفيذي المرسوم ال 12تنص المادة   - 1

 ."  الموزعون، تكاليف التشغيل والمصاريف المالية واهتلاك الاستثمارات
 . من المرجع نفسه 11المادة  - 2
 . من المرجع نفسه 13المادة  - 3
مرحلة البيع، تكاليف  المتوقعة للسنة ن فيالأعباء ةجب ان تشمل التكاليف و  : "من المرجع نفسه على 15تنص المادة  - 4

 . التشغيل والمصاريف المالية واهتلاك الاستثمارات "
 .63 –21التنفيذي رقم من المرسوم  14المادة  - 5
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عين بالتجزئة كما يتعين على سلطة ضبط المحروقات تحديد أسعار البيع دون رسوم الاستهلاك للبائ
 : وذلك كالآتيةدورية  لوماتمها الموزعون في شكل معةقد على أساس العناصر التي

 . 1 –التوقعات الختامية للسنة ن و  2 –ول حسابات النتائج للسنة ن جد -
 . لنموذج تحدده سلطة ضبط المحروقاتذلك وفقا ول الأعباء المتوقعة للسنة ن،  و جد -
 . 1عات المتوقعة لكل منتوج للسنة ن المبي -

 :ت لأسعار المنتجات النفطيةروقاتبليغ سلطة ضبط المح :د

 المحولين و و  ينإلى المكرر  دون رسوم تقوم سلطة ضبط المحروقات بتبليغ الأسعار السالفة الذكر
و ، ترسلها أةضا إلى الوزير المكلف بالمحروقاتو يونيو من السنة،  30قبل تاريخ مقرر الموزعين بموجب 

المميع للمستهلكين بكل  غازات البترولعار بيع الوقود و بحساب أس تقوم الوكالة بعد إصدار قانون المالية
 . 3 قبل أول جانفي من السنة  لى ادارة الضرائبإ كما تبلغ ،2وزير الطاقة لبدورها أةضا إرسالها الرسوم و 

 تأكيد على استمرارية زوال الأدوار الضبطية: التعويض: سير نظام المعادلة و رع الثانيالف

 تكلف سلطة ضبط : "المنظم لنشاطات المحروقات على 13 –19نون رقم من القا 43تنص المادة 
 المحروقات بالسهر خصوصا على احترام : . . .

 ضمان سير نظام معادلة و تعويض تعريفات نقل المحروقات و المنتجات النفطية، تحدد كيفيات -
 سير هذا النظام عن طريق التنظيم . " 

متابعة نظام المعادلة والتعويض وذلك في  نهمة ضمااسناد مأكد المشرع في فحوى هذا النص على 
معادلة على التحديد المسبق و  ةهذه الأخير المهام الضبطية لسلطة ضبط المحروقات، حيث تعمل  إطار

تعويضات إثر التكاليف الاضافية التي قد يتعرض لها بائعو و  ضاستعمال المنشآت، كما تقوم بفر  تعريفات 
 . النفطية تالمنتجاموزعو 

)  الابقاء على صلاحيات متابعة نظام المعادلة التراجع عن جزء منها إذ تم   هذه المهام سرعان ما تم  
 المكلفةلى المصالح الوزارية إ (ثانيا  ) اختصاص مسك صندوق التعويضتفويض  في مقابل الأمر تم   (أولا 

                                                           
 .63 –21التنفيذي رقم  المرسوم من 16المادة  - 1
 . من المرجع نفسه 20المادة  - 2
  .من المرجع نفسه 21المادة  - 3
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المشرع  تراجع  يةر عن استمرافهو دليل ى شيء ل علدن إالمهام الضبطية هذه  نن التراجع عإبالمحروقات، 
 العمومية المؤسسات ل إلى نظام والتحو  ،هم ميزاتهالضبط الاقتصادي التي تشكل فئة الخبراء أ  عن وظائف

 . 1الضبطية إلى الموظفين مهامد الالتقليدةة الذي ةعتمد على إسنا

  :لمتابعة نظام المعادلةضمان سلطة ضبط المحروقات  :أولا

  معادلة مقابل عبور منتجاتهمالدفع تعريفة نقل ب موزعو غازات البترول المميعلتزم موزعو الوقود و ي
 سلطة ضبط المحروقات على تحديد هذه التعريفة بناء على  ذلكل المنشآت الأساسية، حيث تعمل وفق عبر
 : الآتية ييرالمعا

ن مسير شبكة نقل وتخزين الوقود ومسير ي يتحملها كل مالأعباء التقديرية التتكاليف التشغيل و  -
 تخزين غازات البترول المميعة، بما في ذلك تكاليفشبكة نقل وتخزين الوقود ومسير شبكة نقل و 

ذلك في الحدود المقبولة في ( و وخسائر الاستغلال ) السبك  النقل عبر الطرقات،السفن و النقل عبر 
 . بار عبوات غازات البترول المميعةدة اختإعاعباء المرتبطة بتوفير الصيانة و الأو  المهنة

 . رورية للتخزين الخاصة بالاستغلالتكاليف تمويل المنتجات النفطية الض -
 تشمل : هتلاكات و الا -
 . ذلك عبوات غازات البترول المميعةالاستثمارات الموجودة بما في  -
 .ات البترول المميعةذلك عبوات غاز استثمارات التجديد الضرورية لاستمرارية النشاطات بما في  -
 . ذلك عبوات غازات البترول المميعةالاستثمارات الجديدة بما في  -
الأعباء المرتبطة بغلق الهياكل القدةمة أو التي لا يتضمنها مخطط التنمية المسطر على المدى  -

 البعيد.
 . لاح عبوات غازات البترول المميعةالأعباء المرتبطة بإص -
 . النفقات المالية -
  المحروقات.أخرى تعترف بها سلطة ضبط  كل تكلفة -
 .2هامش ربح معقول  -

                                                           
 . 39رشيد، المرجع السابق، ص اةمية زو  - 1
تعريفات نقل  ةحدد كيفيات سير نظام معادلة 2021يونيو  13مؤرخ في  256 –21تنفيذي رقم المرسوم المن  09المادة   - 2

  .2021يونيو  20لصادر في ا 48ين المنتجات النفطية، ج. ر. ع قواعد استعمال منشآت تخز المنتجات النفطية و 
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 :التعويضمسك الوزارة المكلفة بالمحروقات لصندوق  ثانيا:

 ات التي تفرضها الدولة عملا بهذايترتب عن التبع : "على 13 –19من القانون رقم  12تنص المادة 
 حيث أن التعويضاتطريق التنظيم . "  كيفيات منحه عنيضا تتحمله الدولة، تحدد شروطه و القانون، تعو 

 تم    1 التي كانت تحدد سلفا من طرف سلطة ضبط المحروقاتائعو وموزعو المنتجات النفطية و التي ةأخذها ب
تعويض  م ارسال في بداةة الأمر طلب حيث يت  ، 652 –21ن أحكام المرسوم التنفيذي رقم التراجع عنها ضم

لمنتجي  المتوقع بيعه  4 ، مصحوبا بكميات الغاز3ى الوزير المكلف بالمحروقاتالتبعة التي تفرضها الدولة إل
 .1خلال السنة لموزعي الغاز في السوق الوطنيةالكهرباء و 

                                                           
حيث أن المرسوم ، 13 –19عليها ضمن أحكام القانون رقم  النص د أبرز المهام الضبطية التي تم  تم التراجع عن أح - 1

بتعريفة استعمال منشآت التخزين وبكيفيات سير صندوق  المتعلق 2008سبتمبر  20مؤرخ في  279 –08التنفيذي رقم 
) الملغى (، أكد على  2008سبتمبر  21الصادر  54المنتجات البترولية، ج . ر. ع تعويض تعريفات نقل معادلة و 

انية م تخصيص له رأس مال عامل أولي من ميز الذي يت  صيل في مسك سير صندوق المعادلة والتعويض و الاختصاص الأ
ذلك بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات، إذ أن التمويل الأساسي هو مجموع المبالغ التي خزينة سلطة ضبط المحروقات و 

 تكاليف النقل ... إلخ . تخزين في المنشآت و الأجور و  ء تعريفاتجمعها جرا تم  
 : من ذات المرسوم من خلال 25لمادة م اجراء عملية تسجيل الموزع المؤهل للتسديد في إطار التعويض حسب نص ايت  
البلدةات ونقاط  دة فيالمتواجلتابعة لشبكة البيع التابعة له و التجهيزات السلطة ضبط المحروقات بالمنشآت و  ةصرح الموزع -

يودع طلب من أجل الحصول على الحق في التعويض الخاصة التسليم المعنية بالتعويض وكميات المنتجات المتوقع بيعها و 
 . أقصاه شهر واحد قبل بداةة السنة به، في أجل

ذا السلم المطبق كيض و و تبلغ سلطة ضبط المحروقات بالموافقة المبدئية حول قبول الطلب الذي ةخول له الحق في التع -
 . المعلومات الخاصة بالسوق المعني فحصللسنة المالية وذلك بعد دراسة و 

ةمكن لسلطة ضبط المحروقات رفض الموافقة إذا لم ةقم الموزع بتبرير وجود شبكة في البلدةات المعنية التي لها القدرة على  -
 . الكميات التي أعلنتها في التصريحبيع 

 . أقصاه شهر واحد قبل بداةة النشاطالأمر بشبكة جديدة ةقوم الموزع بإيداع تصريحه في أجل عندما يتعلق  -
كيفيات منح تعويضات للتبعات التي تفرضها ةحدد شروط و  2021فبراير  11في  مؤرخ 65 –21مرسوم تنفيذي رقم  - 2

 . 2021فبراير  17در في الصا 12بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية، ج. ر. ع الدولة 
 . من المرجع نفسه 03المادة  - 3
تعد كميات الغاز المتوقع بيعها المعيار الأبرز لتحديد قيمة التعويض من عدمه من طرف المصالح الوزارية في مقابل  - 4

:  على 279 –08رقم من ذات المرسوم  22المادة التراجع عن المعيار السابق القام على أساس المسافة حيث تنص  الأمر تم  
ي ةقوم بتسليم بضاعته في نقطة البيع المتواجدة في بلدةة ةقع مقرها على بعد أكثر  من مائة كيلومتر ذةخول لموزع الوقود ال" 
كلم (  100تكلفة النقل البري للمسافة المقطوعة التي تفوق مائة كيلومتر ) من نقطة الإرجاع الحق في تعويض  كلم ( 100) 

 ."  ( شهريا 3م  100ن حجم المبيعات السنوية في هذه البلدةة أكبر من معدل مائة متر مكعب ) عندما ةكو 
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 كذا ، و2رولية من طرف المكررين والمحولينذات الأمر بالنسبة لكميات البيع المتوقعة للمنتجات البتو 
 . محروقاتبال الوزارة المكلفةتطلبها كل وثيقة 

لتبعات الاضافية جراء ا لهذه وعليه تقوم مصالح الوزارة المكلفة بالمحروقات بحساب مبالغ التعويضات
 سعر التقديري الانطلاقا من (   3أو من طرف الوزير ) ر من طرف سلطة ضبط المحروقاتاتحديد الأسع

 من  10حيث تنص المادة غرض ه من ميزانية الدولة المخصصة لهذا المم خصيت  و  4في الطلب دم المق
  .ميزانية الدولة "في  حسابه تم  درج مبلغ التعويض الذي ي : "على 65 –21التنفيذي رقم المرسوم 

 :المبحث الثاني

 الضبط البعدي الذي تمارسه سلطة ضبط المحروقات على نشاطات المصب

 كذلكتولي  سة أنشطة المنبععلى ممار  قبليةات إلى جانب مهام الرقابة التواصل سلطة ضبط المحروق
 ذلك على الأعوان الاقتصاديين تحقيقا لهدف و  يكغيرها من سلطات الضبط الاقتصاد اللاحق للضبط

عن  هو ما ةكشف و   (المطلب الأول  )النصوص التنظيمية المعمول بها و  احترام العمل بالقوانيناستقرار و 

                                                                                                                                                                                           

/ أو البروبان التجاري ةخول لموزع البوتان و" : ) الملغى ( على 279 –08 التنفيذي رقم من المرسوم 23كما تنص المادة 
اجدين في بلدةة ةقع مقرها على بعد أكثر من مائة كيلومتر ) السائل الذي ةقوم بتسليم بضاعته لزبان أو لمركز التعبئة المتو 

كلم (  100كلم ( من نقطة الارجاع الحق في تعويض تكلفة النقل البري للمسافة المقطوعة التي تفوق مائة كيلومتر )  100
 .طن ( شهريا " 10دل عشرة أطنان ) عندما تكون الكميات المسلمة سنويا في هذه البلدةة أكبر من مع

ةخول لموزع البوتان و / أو البروبان المعبأ الذي ةقوم بتسليم بضاعته للزبائن  " من ذات المرسوم على: 24كما تنص المادة  
كلم ( من مركز التعبة الأقرب الحق في تعويض تكلفة  100المتواجدين في بلدةة ةقع مقرها على بعد أكثر من مائة كيلومتر ) 

كلم ( عندما تكون الكميات المسلمة سنويا في هذه البدلية أكبر  100ة التي تفوق مائة كيلومتر ) النقل البري للمسافة المقطوع
 .طن ( شهريا " 10عدل عشرة أطنان ) من م

 . 65 –21تنفيذي رقم المرسوم المن  04المادة  - 1
 . من المرجع نفسه 09المادة  - 2
من المرسوم  10طرف الوزير المكلف بالمحروقات حيث تنص المادة  ةمكن تحديد أسعار البيع من طرف الدولة بتمثيل من - 3

. ةمكن الدولة أن تقرر سعرا لبيع الغاز .. 13 –19من القانون رقم  12على: " طبقا لأحكام المادة  64 –21التنفيذي رقم 
 .عي الغاز في السوق الوطنية ... "الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموز 

  .143مقرر لتحديد سعر بيع الغاز لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز، ص : 06رقم  الملحق أنظر أةضا

Article 03 :  " Le Ministre chargé des hydrocarbures peut décider d’un prix de vente, non compris 

les taxes à la consommation, du gaz naturel aux producteurs d’électricité et aux distributeurs de 

gaz pour l’année … " 
 . 65 –21تنفيذي رقم المرسوم ال من 05المادة  - 4
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 المختصة و واصلة من طرف الهيئاتتتطلب المراقبة المت الاستثمار في مثل هذه الأنشطة التي حجمأهمية و 
هذه القواعد ل سجيل أي خرق من شأنه المساس بمثتحالة  فيأنه و  في حين ،الصورة الأولى للرقابةهي 

 اقتصادي و  مالي ابعذات ط وباتفرض عقإلى  (المطلب الثاني  ) طار سلطاتها العقابيةإتتدخل الوكالة في 
  للدولة.استمرارية المصالح الاقتصادةة سة و لضمان سلا  ذلكو 

 الأول:المطلب 

 بط المحروقات ذات الطابع الرقابيصلاحيات سلطة ض

حيث  نها تنقسم إلى صنفينةجد أ التي تفرضها سلطة ضبط المحروقات الرقابة ن المتمعن في فحوى إ 
الرقابة  عن طريق ينقتصاديراقبة الأعوان الاكون من خلال قيام سلطة ضبط المحروقات بمت ىولالأأن 

مساعدة التي من شأنها الو  الممارسة الأنشطة تقدةم وتحيين كل وثيقة تخصلزامية الوثائق وإ المباشرة على
في بالتحديد الرقابة  جه هذه المتابعة تخصو أو  ،خاطئةالوقوع في المعلومات العدم العملية و على سلاسة 

 هيمن الرقابة و  لى نوع ثانيالوكالة إفي مقابل الأمر تلجأ  (لأول الفرع ا ) من الصناعيالأو مجال الصحة 
هو قائم في الميادين الصناعية  تأكد من مطابقة المعلومات المقدمة لماخلال العين المكان من  التحقيق في

التخلي نقل المحروقات بواسطة الأنابيب و طات انشو  عموما   يوالتقن تنظيم الفنيال على رقابةالالعملية  تخصو 
  .(الثاني  الفرع ) المواقع خصوصا   عن 

 سلطة ضبط المحروقات على الوثائق : رقابةالفرع الأول

تعمل سلطة ضبط المحروقات على الرقابة على الوثائق في جل مراحل ممارسة أنشطة المحروقات و 
ط بمجال الصحة و رتبالم ذلك جليا في الرقابة اللاحقة على كل تجديد أو تغيير في طبيعة النشاط ةظهر

تقدةم الشخص المستغل لمنشآت المحروقات اشتراط على إعادة  البيئي، أي بعبارة أخرى الأمن الصناعي و 
 . تحيينها التي تم   (ثانيا  )أةضا دراسة الأخطار و  (أولا  )الوثائق المطلوبة لكل من دراسة التأثير على البيئة 

  :راسة التأثير على البيئةات على د: رقابة سلطة ضبط المحروقأولا

المستثمر في مدى سلامة التنظيم المعتمد من طرف البيئة عن جوهر و  لىثير عدراسة التأ رتعب
المعتمدة في فحوى هذه الدراسة على  كفاءة المعاييربالتالي تقع مهمة ضمان جودة و المحروقات، و  نشاطات

 لمستمر للدراسة التأثير على البيئة حيث تنصالتقدةم ا ضرورة سلطة ضبط المحروقات التي تشترطعاتق 
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دراسة  يجب على المستغل تحت مسؤوليته تحيين  : "على 319 –21مرسوم التنفيذي رقم من ال 47المادة 
  الآتية:التأثير على البيئة في الحالات 

  . حادث ذو تأثير بيئي كبير في منشأته / هيكلته، أو في منشأة / هيكل مماثل 
 ة تبرر ذلك أو لأخذ بعين الاعتبار متطلبات جديدة و / أو معارف تقنية و علمية وقائع جديد

 بحماية البيئة .  متعلقة 

يجب أو يعرض المستغل دراسة التأثير على البيئة المحي نة ، مرة أخرى، على سلطة ضبط المحروقات 
  ." ت المنصوص عليها في هذا المرسوم للموافقة عليها، طبقا للإجراءا

  :ضبط المحروقات على دراسة الأخطار: رقابة سلطة انياث

 التي تقع هياكل التابعة لقطاع المحروقات و البسلامة وأمن المنشآت الطاقوية و ترتبط دراسة الأخطار 
 محلا للاستغلال من طرف المستثمرين، إن الرقابة التي تفرضها سلطة ضبط المحروقات على دراسة 

و تحيين في هذه الدراسة  قد قام بكل تثمرالمس من أن ةمكنها من التأكد ،الموافقةالأخطار تبعا للإجراءات 
عادة الموافقة عليها بنفس اجراءات التقدةم الأولي لدراسة الأخطار إلى السلطة حيث إ  في المقابل م التي يت  

اسة الأخطار، يجب على المستغل تحيين در  : "على 319 –21من المرسوم التنفيذي رقم  65 تنص المادة
 ت الآتية ( سنوات، على الأقل، كما يجب أن يتم هذا التحيين في الحالا 05مسؤوليته كل خمس )  تحت 

 يكله، أو في منشأة أو هيكل مماثلحادث كبير في منشأته أو ه . 
  معارف تقنية جديدة متعلقة بالأمنوقائع جديدة تبرر ذلك أو للأخذ بعين الاعتبار . 

 راسة الأخطار، المحينة، مرة أخرى، على سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليها، طبقايعرض المستغل د
  .هذا المرسوم " للإجراءات المنصوص عليها في

 كل هاتعديلبخطار على خلاف دراسة التأثير على البيئية يلتزم المستغل الشيء الملاحظ أن دراسة الأ
 على البيئة تقترن بحدوث حادث أو وقائق من شأنها سنوات في حين أن دراسة التأثير (  05)  خمسة

 خطورة المنشآت الطاقوية نما هي للتأكيد على حساسية و إمدة هذه الو  في طبيعة النشاط الممارس،التغيير 
 . 1دخال تعدةلات مستمرة للحفاظ على الأمن الصناعيإالتي تتطلب اجراءات الصيانة و 

                                                           
  ." بالإضافة إلى ارتباط المنشآت الطاقوية أو الهياكل التابعة لها بالمحيط البيئي الذي يتغير من حين إلى آخر - 1

Modification du milieu environnant de l’installation énergétique. " 
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 لطة ضبط المحروقاتة الميدانية لس: الرقابالفرع الثاني

 على الملفات إلى ضرورة اللجوء إلى الرقابة ستها للرقابة طار ممار إتحتاج سلطة ضبط المحروقات في 
الرقابة  أو ما ةعرف بمهام  لتي ةقوم بها أعوان المراقبةالميدانية من خلال مختلف الخرجات الاستطلاعية ا

هياكل نظام نقل  المنشآت التابعة لقطاع المحروقات سواء كل و اذلك على مختلف الهيو  (أولا  )الفنية التقنية و 
إلى حالتها  إعادتهايرة الخاصة بالتخلي عن المواقع و كذا المراحل الأخو  (ثانيا  ) المحروقات بواسطة الأنابيب

 . ( ثالثا )الأصلية 

 :فني المطبق على نشاطات المحروقاتلتنظيم الل: رقابة سلطة ضبط المحروقات أولا

من أبرز المهام التي تقوم بها سلطة ضبط ةعتبر التنظيم الفني المطبق على نشاطات المحروقات 
كونه  ( 02) بالمتعامل الاقتصادي  لصيق كما تبقى في نفس الوقت التزام قانوني(  01) المحروقات 

اف الصناعات ممارس إلى مصال الأنشطة المعايير التي تسمح برقيمقاييس و توفر العكس مدى احترام و ة
 . الدولية

 :لتنظيم الفني لأنشطة المحروقاتالدور الرقابي لسلطة ضبط المحروقات على ا: 01

 بها  المعمول  لشروط الفنيةالتحقق من مطابقة الملفات لط المحروقات على السهر و تعمل سطلة ضب 
 الهياكل التابعةب المرتبطةو   - بقصد ممارسة أحد أنشطة المحروقات  - من طرف المتعاقد هامةقدت التي يت م

، حيث 1بهذه المنشآت أو الهياكل  خاصةال المعدات الكهربائيةو أجهزة ضغط الغاز  بما فيها لمنشآت الطاقة
ا لم لا يمكن لأي كان أن يقوم بنشاطات المحروقات م " :على 13  –19من القانون رقم  07تنص المادة 

ا بذلك ما لم يرخص له مسبقلضرورية لأدائها على أحسن وجه، و ا ة/ أو الماليتتوفر فيه القدرات الفنية و
 .وفقا لأحكام هذا القانون "

 تكلف سلطة ضبط المحروقات بالسهر خصوصا  : "من ذات القانون على 01 ـ/ ف 43كما تنص المادة 
 : على احترام

 ." المطبق على نشاطات المحروقات ...التنظيم الفني 

                                                                                                                                                                                           

 . 2024/أفريل/18، بتاريخ 09:00اعة ، في السالمرجع السابق ع السيد محمد جعفر الشريف،ة ممقابل
 . 2024/ماي / 16، بتاريخ 10:00المرجع نفسه، في الساعة  - 1
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من  1ط المحروقات مراقبة التنظيم الفني على مستوى المنشآت الأساسية تواصل في ذلك سلطة ضب
 وكذلك 2خلال الاشراف شخصيا على الاختبارات التي تضمن من خلالها المطابقة التقنية لما ةشرطه التنظيم 

 كما تهتم سلطة ضبط ،التفتيش الفنيء المسؤولين على رقابة التنظيم و الاشراف على تأهيل مكاتب الخبرا
من خلال إجراء عمليات  3المحروقات على التأكد من مطابقة المتطلبات الفنية المطبقة على نظام التعداد 

 .الغازيةتدقيق فنية خارجية لهذا النظام مما ةسمح بقياس دقيق لكميات المحروقات السائلة و 

 :فنية عند ممارسة أنشطة المحروقاتالالشروط ب التزام الطرف المتعاقد: 02

التي تكون شرط قات و أينا فإن الالتزام بضرورة توفر الشروط التقنية عند ممارسة أنشطة المحرو كما ر 
التأهيل الأولي، ترتب عليه بقاء الرقابة من طرف سلطة ضبط المحروقات للحصول على  البداةة ذمن أساسيا

المنظم  13 –19نون رقم من القا 55تنص المادة حيث  4التنظيمية أثناء تنفيذ العقد  على هذه المعايير
تلتزم المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة حسب الحالة، أثناء أداء  : "على لنشاطات المحروقات 

 المعايير المقبولة عموما في صناعة المحروقات، بما يضمن المحافظةالمقاييس و  عمليات المنبع بتطبيق 
  .وقات"الأمثل والمستدام للمحر  الاسترجاعالمكامن و  على 

المحروقات،  بالتالي وجب على الأطراف المتعاقد تقدةم جميع المعلومات الضرورية إلى سلطة ضبط و 
المستندات و  حفظ جميع المعطياتامل نظام تعداد المحروقات بجمع و حيث يلتزم على سبيل المثال متع

 أجل ضمان من 5 ( سنوات 05)  المتعلقة بالأحداث الواقعة والاجراءات المتخذة في هذا النظام لمدة خمس
 . ن طرف السلطة وفقا لهذه التقاريرمتابعة المتعامل م

 

                                                           

1- Organiser des audits au niveau des installations en exploitation, for more,see , Site web de l’ 

autorité de régulation des hydrocarbures, the previous reference .  
2
 - Organiser la supervision des essais réglementaires en usine de fabrication des équipements 

soumis à la réglementation ainsi que des essais réglementaires sur site des ouvrages et 

installations, Ibid . 
ةحدد المتطلبات الفنية المتعلقة  2021مايو  03مؤرخ في  178 –21تنفيذي رقم المرسوم المن  17فـ  /02تنص المادة  - 3

نظام  " :على 2021مايو  12 في الصادر 35قات بواسطة الأنابيب، ج. ر. ع بتعداد المحروقات بالنسبة لنشاطات المحرو 
تستخدم في تحديد كميات المحروقات المتدفقة و / أو الثابتة، ن سلسلة القياس و يزات التي تكو   : مجموع الآلات والتجهالتعداد

 . ملحقة المستخدمة لجمع و معاملة وحفظ وتسيير جميع المعطيات "بما في ذلك التجهيزات ال
  .261الجزائري، المرجع السابق، ص  بوالخضرة نورة، دور وكالتي النفط في ضبط قطاع المحروقات - 4

 . 178 –21تنفيذي رقم المرسوم المن  02/ فـ 13ة الماد - 5
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 :المتعلق بالنقل بواسطة الأنابيب لتنظيمل: رقابة سلطة ضبط المحروقات ثانيا

بممارسة نشاطات نقل المحروقات عبر  " سوناطراك " تستأثر بحسب الأصل المؤسسة الوطنية
ذلك عبر رخصة لممارسة هذه الأنشطة عبر التراب و  –ياز النقل بواسطة الانابيب متحاملة لا  –الأنابيب 
 (  01) بمجموعة من الخصائص  حيث يتميز هذا العقد، 1ةمنحها الوزير للمتعامل التاريخي حصرا  الوطني 

ا ختصاص الأصيل لهالا من منظور  الرقابة عليه في ( 02) سمح بتدخل سلطة ضبط المحروقات ةمما 
 . في هذا الإطار

 :امتياز النقل بواسطة الأنابيب : خصائص01

 : من الخصاص وهي كالآتي حيث يتمتع امتياز النقل بواسطة الأنابيب بمجموعة

  :سطة الأنابيب من العقود النفطيةمتياز نقل المحروقات بواا -

 رج ضمن أنشطة المصبالتي تند 2 تدخل نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب في العقود النفطية 
بواسطة  : نشاطات النقل نشاطات المصب : "على 13 -19من القانون رقم  05فـ /  02حيث تنص المادة 

 ،"التوزيع زيوت المستعملة والتخزين و تجديد التحويل، بما فيها صنع المتزلقات و الأنابيب و التكرير و ال
 . بدأ الاستعمال الحر من طرف الغيرعبر مللمحروقات  كما أن هذا النشاط ةمكن أن ةمتد إلى النقل الدولي

  :ر الشخصيامتياز النقل بواسطة الأنابيب يقوم على الاعتبا -

الفنية و  حيث أن منح امتياز النقل بواسطة الأنابيب ةشترط توفر في طالب الامتياز مجموعة من المتطلبات
لا يمكن  : "على 13 –19من القانون رقم  07دة إذ تنص الما 3التي تتفاوت من متعاقد إلا آخر التقنية و 

ورية لأدائها على لأي كان يقوم بنشاطات المحروقات ما لم تتوفر فيه القدرات الفنية و / أو المالية الضر 
 .أحسن وجه ... "

                                                           
 . 13 –19من القانون رقم  13 فـ /02دة الما - 1
التنقيب الوطنية الحق المطلق في البحث و  الأجنبية أو حتى اتلشركلتمنح الدولة  تيقصود بعقود الامتياز النفطية ال" الم - 2

ذلك خلال فترة زمنية والحق في استغلال هذه الموارد والتصرف فيها و  انهعن الموارد النفطية الكامنة في اقليمها أو في جزء م
التنقيب وانتاج  للمزيد راجع حسين سليم حسين، عقود ،معينة في مقابل حصول هذه الدولة على فرائض مالية معينة ... "

التداعيات الاقتصادةة الراهنة، ل ظالأوبك في الاقتصاد العالمي في  أثر منظمةالنفط: ما بين الاحتكار وحروب الأسعار و 
 .  24، ص 2023الموفرة لنشر وتوزيع الكتب، مصر،  ، مؤسسة01ط
الجزائري بين القيود القانونية ومقتضيات التجارة الدولية، ص بوالخضرة نورة، نقل المحروقات بواسطة الأنابيب في التشريع  - 3

04 . 
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 ." طات المحروقات نشطا تجاريااتعد ممارسة نش : "من ذات القانون على 09نص المادة كما ت 

من هذه النشاطات أو أكثر، بشرط أن يحترم أحكام هذا القانون و أن يمارس نشاطا  يمكن لكل شخص  
 . . ".الأحكام التشريعية و التنظيمية الأخرى السارية المفعول . كل

 :المدة ةامتياز النقل بواسطة الأنابيب من العقود محدد -

على  13 –19ن القانون رقم م 130نص المادة حيث تتميز عقود المحروقات بشكل عام بطول المدة حيث ت
 يمكن تمديد هذه المدة وفقا ( سنة، و  30نابيب لمدة ثلاثين ) تمنح امتيازات النقل بواسطة الأ  : "

 ."ي امتياز النقل بواسطة الأنابيبللشروط المنصوص عليها ف

  :نقل بواسطة الأنابيبالسلطة ضبط المحروقات لتنظيم ل الدور الرقابي: 02

الرئيسي لسلطة ضبط المحروقات في دراسة طلبات الحصول على امتياز النقل  إلى جانب الدور
ضا السلطة على الرقابة على انشاء هياكل نقل مل أة، تع2بما في ذلك الأنابيب الدولية  1 الأنابيب بواسطة

) ب نابيب استغلال نظام نقل المحروقات بواسطة الأكذا متابعة إنجاز و و  ) أ (بواسطة الأنابيب  المحروقات
 . ) جـ (حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب الاشراف على تحديد و و  (

 

                                                           
لى سلطة ضبط المحروقات على أن ةحتوي على جميع المعلومات التي إب امتياز للنقل بواسطة الأنابيب ةقدم كل طل - 1

داع أةام من تاريخ إي 10جل لا يتعدى عشرة أم السلطة بدراسة أولية للطلب في ةشترطها التنظيم الساري المفعول، حيث تقو 
 . الطلب

تقدم لصاحب اشعارا بالاستلام و بط المحروقات في حالة ما إذا كان الملف كاملا تسلم سلطة ضوعند انقضاء هذا الاجل و 
 التزاماتهب دفتر الشروط الذي ةحدد حقوقه و الطل

صياغة توصية إلى من تاريخ استلام الملف لدراسته و ( يوما  90لدى سلطة ضبط المحروقات مدة لا يتعدى أجلها تسعين ) 
 سلطة ضبط المحروقات 

خير بالتحفظات لية من صاحب الطلب وتبلغ هذا الاكميخلال مدة الأجل المذكور أعلاه ةمكن أن تطلب أي معلومات تو 
 . ما ابتداء من تاريخ استلام الملف( يو  30المحتملة التي تبديها في أجل لا يتعدى ثلاثين ) 

لى سلطة ضبط المحروقات في أجل لا يتعدى إالضرورية وارسال الملف المعدل  يتعين على صاحب الطلب اجراء التعدةلات
 . ن تاريخ التبليغمما ابتداء ( يو  30ثلاثين ) 

تتاب في دفتر الشروط في حالة عدم وجود تحفظات أو عند رفع التحفظات تدعو سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب للاك
 . 228 –21المرسوم التنفيذي رقم  اطلع علىر المكلف بالمحروقات، للمزيد إلى الوزي –لمنح الامتياز  – تهوتقوم بصياغ

 . 18/04/2024، بتاريخ 9:00الساعة  ، فيالمرجع السابقلسيد محمد جعفر الشريف، ا مقابلة مع - 2
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  :نقل المحروقات بواسطة الأنابيب : رقابة سلطة ضبط المحروقات على إنشاء هياكلأ

التي نقل المحروقات بواسطة الأنابيب و تعمل سلطة ضبط المحروقات على الرقابة على إنشاء هياكل 
 خطوط ومراكز القطع والتقسيم و  خمنشآت التخزين ومحطات الضغط والضلى وجه الخصوص ع تشمل

 في عرضطات الوصول إلى مركبات التمييع والفصل، ومحطات الشحن على الرصيف و الشحن من مح
  حيث تعمل السلطة على الموافقة 1أنظمة التعداد الملحقة بالأنابيب ر على مستوى الموانئ البترولية و البح

 . 2شاء المقدم من طرف صاحب الامتيازعلى طلب الان

  :نقل المحروقات بواسطة الأنابيب استغلال نظامابة سلطة ضبط المحروقات لإنجاز و : رقب

 إن القيام بعمليات انجاز واستغلال أنظمة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب يتطلب بالضرورة المتابعة
 ات لأشغال البناء والتلحيم للأنابيب بما ةضمن في ذلك المطابقةالمحروق من طرف سلطة ضبطالدورية 

الأنابيب  ، كما أن المستغل لهذه 3الغازية المطبقة في الصناعات البترولية و المعايير التامة لجميع المقاييس و 
مليات بع ، مما ةسهل على السلطة القيام 4يلتزم بإعداد نظام لتسيير سلامة الأنابيب وتحيينه باستمرار

 . 5 في مكان المنشأة أو الهيكل اتيش التي تجريها من خلال تدخلاتهالتف

من أجل ضمان هذه المتابعة ةمكن لسلطة ضبط المحروقات القيام بتأهيل مصلحة مختصة في و 
 : حيث تكلف على وجه الخصوص بما يليسلامة الأنابيب  تسيير

 . اون مع هيئة خارجية مخولةو بالتعتنفيذ نظام تسيير سلامة الأنابيب بمفرده أ -
 . المدمجة فيها اللواحقلى المطابقة التنظيمية لأنابيب و السهر ع -
 . ن مع هيئة خارجية مخولةتنفيذ مخططات تفتيش الأنابيب بمفرده أو بالتعاو إعداد و  -
 . 6ات المتعلقة بنظام تسيير السلامةالمعطيتسجيل جميع المعلومات و  -

                                                           
ةحدد إجراءات الحصول على رخصة  2021مايو  26مؤرخ في  233 –21تنفيذي رقم المرسوم المن  02 فـ /02المادة  - 1

 . 2021يونيو  05الصادر في  42قات بواسطة الأنابيب، ج. ر. ع إنجاز نظام نقل المحرو 
 . من المرجع نفسه 05المادة  - 2
متابعة إنجاز و دد إجراءات مراقبة و ةح 2021غشت  14مؤرخ في  314 –21تنفيذي رقم المرسوم المن  05مادة ال - 3

 . 2021غشت  18الصادر في  63ت بواسطة الأنابيب، ج. ر. ع استغلال نظام نقل المحروقا
 . من المرجع نفسه 27المادة  - 4
  .من المرجع نفسه 49المادة  - 5
 المرجع نفسه.من  32المادة  - 6
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 حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة الاشراف على تحديد و  محروقات: ضمان سلطة ضبط الجـ
  :الأنابيب

تعمل سلطة ضبط المحروقات على تحديد وحساب مكافأ خدمة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب أو ما 
لدى السلطة  اقتراحهامتياز في كل فترة بعرض تعريفة و يلتزم صاحب الا ةهذه الأخير  1ةعرف بتعريفة النقل 

 : التحديد عين الاعتبار المعايير الآتية عندعلى أن يؤخذ ب 2ل الموافقة عليها من أج

 منح أدنى تعريفة ممكنة لمستعملي منشآت النقل بواسطة الأنابيب مع احترام التشريع و التنظيم  -
 . ضمان استمرارية الخدمةول بهما و المعم

لك اعتمادات التخلي، و دفع تمكين صاحب الامتياز من تغطية تكاليف الاستغلال بما في ذ -
 .  3 تحقيق نسبة مردودةة معقولةاستثماراته والتكاليف المالية و اهتلاك والحقوق والرسوم، و  الضرائب

 :لى حالتها الأصليةإوقات لتخلي عن المواقع واعادتها : رقابة سلطة ضبط المحر ثالثا

ير من النفاةات الصناعية كم الكبتعتبر الصناعات النفطية من أهم أسباب زيادة التلوث من خلال ال
أي مادة كانت صلبة أو سائلة  " :ن تعريف النفاةات الصناعية بأنهايمكعن هذه الأنشطة الطاقوية، و  الناتجة

بحجم أو صيغة تسبب تغييرا في انبعاثها أو ترسيبها في البيئة و م تصريف التي يت  غازية أو مشتعلة و  أو 
أي  التدويرة مرفوضة أو متروكة غير مرغوب فيها أو مادة فائضة ةقصد بها أي مادة مطروح كذلك و البيئة

 كذلك أي مادة ة ممكن من خلالها انتاج المادة و دترداد أو تنقية بواسطة طريقة محدعادة التصنيع، اسإ 
 . 4توصف بأنها نفاةة عن طريق الادارة المختصة " 

                                                           
منهجية حسابها فيما فة و ةحدد التعري 2021يونيو  13مؤرخ في  259 –21تنفيذي رقم المرسوم المن  06 فـ /03المادة  - 1

 . 2021يونيو  20الصادر في  48قات بواسطة الأنابيب، ج. ر. ع ةخص نقل المحرو 
 . همن المرجع نفس 14المادة  - 2
  .13 –19من القانون رقم  133المادة  - 3
الملتقى الوطني الافتراضي  من أعمال: قطاع المحروقات نموذجا، نورة، تسيير النفاةات الصناعية وحماةة البيئةبوالخضرة  - 4

سية، جامعة أمحمد بوقرة، العلوم السياكلية الحقوق و  بعنوان: الاطار القانوني لتسيير النفاةات وتداعياته على التنمية المستدامة،
 :                                        ، متاح على14:41، في الساعة 03/03/2024الاطلاع عليه بتاريخ  ، تم  191، ص 15/06/2021بومرداس، يوم 

   https://fdsp.univ-boumerdes.dz/wp-content/uploads/revues/  

https://fdsp.univ-boumerdes.dz/wp-content/uploads/revues/
https://fdsp.univ-boumerdes.dz/wp-content/uploads/revues/
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 لذلك اشترط  1عادة التدويرإ الطمر أو الحرق أو  سواء من خلالو وسائل تصريف هذه النفاةات عديدة 
لى إ المشرع الجزائري في حالة التخلي عن المواقع كآخر مرحلة في سلسة نشاطات المحروقات القيام بإعادتها

المقابل في و  ( 02) طار امتياز المنبع أو أحد عقود المحروقات إلك سواء في وذ ( 01) حاتها الأصلية 
 . ( 03) ة للرقابة من طرف سلطة ضبط المحروقات تخضع هذه العملي

  :إعادتها إلى حالتها الأصليةع و : التعريف بالتخلي عن المواق01

 يقصد في  " :المنظم لنشاطات المحروقات على 13 –19من القانون رقم  01/ فـ  02دة تنص الما
 : هذا القانون بما يأتي مفهوم

تفكيكها : العمليات اللازمة لضمان التخلي عن المواقع و ها الأصليةالتخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالت
و للتشريع  ينبغي أن تنجز هذه العمليات وفقا كذا لحماية البيئة، و الأصلية و إعادة تأهيلها إلى حالتها و 

دتها إعابتاريخ المعايير المقبولة عموما في مجال صناعة المحروقات التنظيم الساري المفعول والمقاييس و 
  .إلى حالتها الأصلية "

 لقد منح المشرع لهذه العملية أهمية بالغة لما لها من آثار على البيئة والتنوع الاةكولوجي لذلك أكد على
 2وجوب القيام بهذه العمليات في إطار التنظيم المعمول به بما ةحقق أفضل المعايير والممارسات الدولية 

 بما ةأتي:  هذه المواقع ةعادإ حالات تأهيل و حيث حدد المنظم على وجه الخصوص 

 إزالة التجهيزات والنفاةات الناتجة عن عملية الهدم.  -

 التكفل الدائم بجميع النفاةات المترسبة وتلك الناتجة عن عمليات التخلي عن المنشآت السطحية -
 والهياكل القاعدةة والآبار. 

 الملوثة.  معالجة الأراضي الملوثة والمياه الجوفية والسطحية -

 ي مادة ملوثة. أالتخلص من المحروقات و  -

 . 1إعادة تأهيل و/ أو تحسين المنظر الطبيعي الذي تغير خلال الاستغلال -
                                                           

مراقبتها وإزالتها، ج. ر. ع يتعلق بتسيير النفاةات و  2001دةسمبر  12مؤرخ في  19 –01قانون رقم المن  03المادة  - 1
 . 2001دةسمبر  15الصادر في  77

احتساب تكلفة برنامج التخلي ةحدد كيفيات  2021غشت  14مؤرخ في  317 –21تنفيذي رقم المرسوم المن  14المادة  - 2
، 63ر. ع  تقييسها، ج.السنوية و  حساب الاعتماداتإعادتها إلى حالتها الأصلية والمراجعة الدورية لهذه التكلفة و عن المواقع و 
  .2021غشت  18الصادر في 
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  :إعادتها إلى حالتها الأصليةقع و : الأشخاص المكلفين بالتخلي عن الموا02

 البحث على عاتق المؤسسة إعادتها إلى حالتها الأصلية المتعلقة بفترةتقع عمليات التخلي عن المواقع و 
  إطار تحت مسؤوليتهم فيطراف المتعاقدة و على عاتق الأسؤوليتها بموجب امتياز المنبع، و تحت مالوطنية و 

 . المحروقات عقود

في نهاةة مدة الاستغلال ةكون لأصلية إعادتها إلى حالتها امويل عمليات التخلي عن المواقع و كما أن ت
المحروقات  ودبل الأطراف المتعاقدة بموجب عقبموجب امتياز المنبع أو من ق المؤسسة الوطنية طرفمن 

 . داء من تاريخ الشروع  في الانتاجاعتمادات مرصودة في كل سنة مدنية لهذا الغرض، ابت من خلال

طار عمليات الانتاج في إمنشأة في ر أو هيكل أو جزء من حالة الكف عن استخدام بئأةضا في و 
تفكيكه على نفقة المؤسسة الوطنية فيما يتعلق بامتياز المنبع أو على التخلي عنه و م تغلال يت  الاس مساحة 

 م التعبير عن هذه النفقات بتكلفة التخلي عن ، حيث يت  2فيما يتعلق بعقد المحروقات اقدةالأطراف المتع نفقة 
 المتوقعة في برنامج التخلي عن المواقعهو المبلغ الموافق للعمليات و  إعادتها إلى حالتها الأصليةالمواقع و 

 . 4متضمن في مخطط التطويرال 3إعادتها إلى حالتها الاصلية و 

                                                                                                                                                                                           
 . 317 –21تنفيذي رقم المرسوم المن  16المادة  - 1
 . 13 –19من القانون رقم  116المادة  - 2
 . 317 –21تنفيذي رقم المرسوم المن  03المادة  - 3
حديد ت تكون بالموازاة معتها الأصلية في مخطط التطوير، عادتها إلى حالإ تحديد نفقة التخلي عن المواقع و  أنتجد الاشارة  - 4

  إذالموافقة عليه م فيما بعد ليت   جزء لا يتجزأ من مخطط التطوير ةعتبر ، حيثم إعداده مسبقاالذي يت  برنامج التخلي عن المواقع و 
 : يعلى وجه الخصوص ما ةأت 317 –21تنفيذي رقم المرسوم المن  20لمادة يتضمن هذا المخطط حسب نص ا

 . ة المطبقة في إطار احترام البيئةالأنظمقائمة وصفية للقواعد والمقاييس و  -
عادة كذا المتعلق بإنشآت السطحية والهياكل القاعدةة و اري المتعلق بالتخلي عن الآبار والمالمعيوصف للسياق التنظيمي و  -

 . المواقع إلى حالتها الأصلية
 . المتوسطة وطويلة المدى على البيئةغير المباشرة، القصيرة و ة و دراسات التأثير المتوقعة، المباشر  -
 . جرد تفصيلي ةشمل: الآبار والمنشآت السطحية والهياكل القاعدةة موضوع التخلي -
 . لى حالتها الأصلية موضوع التخليعادتها اإ فصل لعمليات التخلي عن المواقع و م وصف -
 . وإعادتها إلى حالتها الاصلية، وكذا الجدول الزمني الموافقوصف مفصل لعمليات التخلي عن المواقع  -
 . خطة تسيير المخاطر -
 .المياه الجوفيةآت السطحية والهياكل القاعدةة وأرض الموقع و خطة إزالة تلوث المنش -
ذه يجب أن تتضمن هوإعادتها إلى حالتها الأصلية، و أثناء مرحلة التخلي عن المواقع ية السلبية خطة تسيير التأثيرات البيئ-

 : الخطة على وجه الخصوص ما ةأتي
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  :إعادتها إلى حالتها الأصليةقع و : رقابة عملية التخلي عن الموا03

 هذا إعادتها إلى حالتها الأصلية و و  ة عمليات التخلي عن المواقعبتقوم سلطة ضبط المحروقات بمراق
 التخلي عن المواقع المتربطة بامتياز النقلو  ، بشكل عام 1اون مع مصالح الولاةة المختصة إقليميا بالتع

 ( أشهر قبل بدء 06، حيث يلتزم صاحب الامتياز في أجل لا يتعدى ستة ) 2بواسطة الأنابيب بشكل خاص 
 ط المحروقات الخطة إعادتها إلى حالتها الأصلية بإرسال إلى سلطة ضبأشغال التخلي عن المواقع و 

تقوم  الجدول الزمني لهذه العلميات حيثصلية و تها الأإعادتها إلى حاللية لعمليات التخلي عن المواقع و التفصي
 . اقص تراه ضرورياحب الامتياز بكل ن  تبليغ صد المادي من المعلومات المقدمة و بالتأك

 يتعين عليهم الردو  آرائهمإقليميا لإبداء  نتصيترسل سلطة ضبط المحروقات هذه الخطة إلى الولاة المخ
بعدها و  نقضاء هذا الأجل ةعتبر رأيهم مؤيداابعد و  ،من تاريخ الارسال ( يوما 45) أربعون في أجل خمسة و 

قع المو التخلي عن  ةعلى تنفيذ خطة عملي اتبلغ السلطة في نهاةة هذا المسار صاحب الامتياز بموافقته

                                                                                                                                                                                           

 . * الوقاةة من التلوث والتحكم فيه
 . * التسيير المستدام للنفاةات

 . والمياه الجوفية والسطحية الملوثةاقع والأراضي * إعادة تأهيل المو 
 . * تسيير المواد الكيميائية

 . * الاعلام والتحسيس البيئي
 . ابعة التأثيرات البيئية المحتملةمت* مراقبة و 

 . 13 –19من القانون رقم  118المادة  - 1
ات احتساب تكلفة التخلي ةحدد كيفي 2021غشت  14مؤرخ في   316 -21تنفيذي رقم المرسوم المن  05تنص المادة  - 2

ية مراجعتها الدور امتياز النقل بواسطة الأنابيب وتقييس هذه التكلفة و فيما ةخص  إعادتها إلى حالتها الأصليةعن المواقع و 
تمثل عمليات التخلي ... ت " :لىع 2021غشت  18الصادر في  63وحساب الاعتمادات السنوية وتحويل الملكية، ج. ر. ع 

 : ا الأصلية على الخصوص، فيما ةأتيادتها إلى حالتهإععن المواقع و 
 . المنشآت المدمجة مسبقاتأمين الأنابيب و  -
 . تفكيك المنشآت المدمجة -
 . في حالتها أو بعد معالجتها خاصة إزالة الأنابيب أو التخلي عنها في مكانها، -
 ة عن عمليات التخلي.      النفاةات الناتجو  التخلص من المواد -
نشاء نظام المنشآت المدمجة من أجل إعادة الموقع إلى حالة مطابقة لما كان عليه قبل إإعادة تأهيل وتطهير موقع الأنابيب و  -

 . النقل بواسطة الأنابيب
 .المراقبة ما بعد التخلي" -
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 ةالولاة بالتعاون مع مصالح  ةل الرقابة على تنفيذ هذه العمليعماأ ، مع بقاء 1لية الأص إعادته إلى حالتهو 
 . 2المختصة

 : المطلب الثاني

 ضبط المحروقات ذات الطابع التنازعيصلاحيات سلطة 

بما  المحروقات التكيف معها ضبط ةلمحروقات التجارية فرضت على سلطنشاطات اإن طبيعة 
استحداثها  تم   ، حيث من الأوليات التي قطاعاللمستثمرين في ت الاقتصادةة لحسن سير المعاملاناسب و تي

بصلاحيات  " لنفطأ"  هو تزويد سلطة ضبط المحروقات على خلاف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات
ر طرف الغي ذلك بقصد تسوية النزاعات الناجمة عن تطبيق التنظيم المتعلق بالاستعمال الحر من تحكيمية و 

في و  (الفرع الأول   )تخزين المنتجات النفطية والنزاعات المتعلقة بالتعريفات لنظام النقل بواسطة الأنابيب و 
مجموعة من تسليط  من خلال التصدي لكل خرق للقواعد التنظيمية التي تحكم سير القطاع ب تكفلالالمقابل 

وهي  ،المختلفة التراخيص  ( الفرع الثاني )بسحب أو تعليق  المتعلقةو  السالبة للحقوق كذا و  الماليةالعقوبات 
منح لفئة سلطات  الصلاحياتولكن هذا التفويض في هذه  في الأصل، مهام لطالما اقترنت بشخص القاضي

وجود خصوصية  الذي ترتب عنهالشيء هو و ، 3 عن القضائي الاختصاص التنازعي بدلا   الضبط الاقتصادي

                                                           
 . 316 –21تنفيذي رقم المرسوم المن  26مادة ال - 1
 . من المرجع نفسه 27المادة  - 2
لقضائي المخول للجهات : الاختصاص اقه ةخلط بين نوعين من الاختصاصاتأن الف " :لأستاذ " رشيد زواةمية"  يرى ا - 3

 . المخول لسلطات الضبط الاقتصادي (  attributions contentieusesالاختصاص التنازعي ) القضائية و 
يتوافر  أنه ةمارس من قبل هيئات ادارية لاحيث ةماثل الاختصاص التنازعي ذلك الاختصاص المخول للجهات القضائية، غير 

قانون اضي من دائرة المجال الاقتصادي و نحو إقصاء الق يرجع سبب ذلك إلى اتجاه المشرع الجزائري لديها الطابع القضائي، و 
و ، من بينها الاختصاص القمعيالقانون بالعديد من الاختصاصات و الأعمال لتعويضه بسلطات الضبط التي يزودها 

ي ليمنح لسلطات الضبط م نزع الاختصاص من القاضي الجزائفي المادة القمعية مثلا يت  تصاص في تسوية النزاعات الاخ
 . الاقتصادي

عليه مدني إلى إحدى السلطات الضابطة و م نقل الاختصاص من القاضي الفي مجال حل النزاعات يت  وفي نفس السياق و 
 . اختصاص تنازعييتحول الاختصاص من قضائي إلى 

التي الضبط المعتمدة من قبل المشرع و  درج ضمن سياسةنالتحكيمي لسلطات الضبط الاقتصادي يهكذا يتبين أن الاختصاص 
 ة بعدة اختصاصات في آن واحد:   تجسد في تزويد السلطات الضابط

نزاع بين  ةياختصاص في حل النزاعات، فخلافا للقاضي الذي يتدخل من أجل تسو اختصاص تنظيمي، واختصاص قمعي، و 
طرفين، ةختلف دور السلطات الضابطة حيث أنه بمناسبة تدخلها لحل نزاع ةكون لقرارتها آثار مباشرة على السوق إذ تهدف 
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 كمثيلاتها من سلطات الضبط المحروقات لسلطة ضبط  همنح الذي تم   القمعييمي و الاختصاص التحك في
 . 1المستقلة الأخرى 

 ام المصالحة لسلطة ضبط المحروقات: مهالفرع الأول

 لقد سار المشرع الجزائري على نهج القانون الفرنسي عند اقراره للاختصاص التحكيمي لسلطات الضبط
 ضبط المحروقات التي منحت لها مهمة الاشراف على المصالحات المتعلقة، على غرار سلطة 2 المستقلة

المتعلقة  النزاعات المنتجات النفطية و  تخزيننابيب و بالاستعمال الحر من طرف الغير لنظام النقل بواسطة الأ
حكيمية الت  زويد هذه السلطة بالصلاحياتطار أن تالملاحظ في هذا الإ الشيء لكنو  (أولا  )بالتعريفات 

حول مدى مطابقة مهام المصالحة التي تمتعت بها هذه السلطة كغيرها من  نطرح العديد من الأسئلةتجعلنا 
هد تهجين في صوره هل ةمكن أن نشم المعروف في القواعد العامة ؟ و الضبط المستلقة مع التحكي سلطات

 . (ثانيا  )التحكيم ليواكب الضبط الاقتصادي ؟  هذا

  :ام المصالحة لسلطة ضبط المحروقاتمه: مضمون أولا

 انشاء لدى سلطة ضبط المحروقات مصلحة لمعالجة الخلافات الناتجة عن التنظيم المتعلق حيث تم  
 ( 03)  التعريفاتو  ( 02)  تخزين المنتجات البتروليةو  ( 01)  بالدخول في نظام النقل بواسطة الأنابيب

 . المنظم لنشاطات المحروقات 13 –19لقانون رقم من ا 18/ فـ  44المادة  ذلك حسب نص و 

 

 
                                                                                                                                                                                           

سفية التي تهدد المنافسة الحرة والنزيهة . " للمزيد إدانة الممارسات التعية بين المتعاملين الاقتصاديين و إلى ضمان منافسة فعل
لة المج، ": التحكيم أمام سلطات الضبط المستقلةلحل النزاعات في مجال الاستثمار الطرق البديلة ":ية رشيداطلع على: زواةم

، مارس 01، العدد 59العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، المجلد ، كلية الحقوق و السياسيةالجزائرية للعلوم القانونية و 
 : ، متاح على14:59، في الساعة 21/04/2024تاريخ الاطلاع عليه ب ، تم  126 – 125، ص ص 2022

                                                       https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/32/59/1/182531  
و وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر " بالاختصاص  الة الوطنية للنشاطات المنجميةالمناجم " الوك م تزويد وكالتيلم يت   - 1

من  133الغاز حيث تنص المادة ا الحكم لدى لجنة ضبط الكهرباء و تأسيس هذ التحكيمي في تسوية المنازعات في حين تم  
لتي ةمكن غرفة التحكيم " تتولى الفصل في الخلافات اتؤسس لدى لجنة ضبط مصلحة تدعى "  : "على 01 – 02القانون رقم 

 .الواجبات التعاقدةة "ناء الخلافات المتعلقة بالحقوق و ، بناء على طلب أحد الأطراف، باستثأن تنشأ بين المتعاملين
المرجع السابق،  ،حكيم أمام سلطات الضبط المستقلة: التلحل النزاعات في مجال الاستثمار زواةمية رشيد، الطرق البديلة - 2

 . 126ص 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/32/59/1/182531
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  :نقل المحروقات بواسطة الأنابيب : تسوية النزاعات المرتبطة بالاستعمال الحر لمنشآت01

باستعمال منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب اللجوء إلى  الخاص ةمكن لصاحب الطلب إذ
( يوما ابتداء من تاريخ تسليم  30ز في أجل ثلاثين ) المعالجة في حالة عدم رد صاحب الامتيا مصلحة 
 تسبيب مقنع لصاحب الامتياز و ب مصحوبئي أو كلي للطلب ، أو في حالة رفض جز  1بالاستلام الاشعار 

 : خصوصا بـ يتعلق الأمر

 . لتاريخ المطلوبنقص مثبت للسعة المتوفرة في ا -
 . 2أمنهانابيب وبسلامتها و ة أنظمة النقل بواسطة الأأسباب تقنية تتعلق بحال -

 ( يوما ابتداء من تاريخ استلام العريضة  30أجل ثلاثين )  3 عليه ةكون لسلطة ضبط المحروقاتو 
 . 4 إعلام الطرفين بقرارهالدراستها و 

  :المرتبطة بالاستعمال الحر لمنشآت تخزين المنتجات النفطية تسوية النزاعات :02

ذلك بين صاحب الطلب خزين المنتجات النفطية إلى عقد التخزين و ةخضع الاستعمال الحر لمنشآت ت
 بين الطرف الثاني و  5 الموزع الذي ةطلب استعمال منشأة التخزين أو هيكل تخزين التابع لمنشأة التخزين هوو 

 . المالكة لمنشآت التخزين " نفطال" كة شر   وهي 6 وهو المستغل

ذلك في أجل و  7 ل إلى اتفاق حول أحكام عقد التخزينحيث في حالة عدم تمكن الطرفين من الوصو 
يوما من تاريخ صياغة طلب استعمال منشأة التخزين أو الهيكل التابع للمنشأة، أو في حالة قيام  ( 30)

                                                           
 . 258 –21تنفيذي رقم المرسوم المن  13مادة ال - 1
  المرجع نفسه.  من 16المادة  - 2
" بعد تنصيب مصلحة معالجة النزاعات الناجمة عن تطبيق التنظيم المتعلق بالاستعمال الحر من طرف الغير لمنشآت  - 3

حد الآن أي اعتراض خاصة من  ىم تسجيل إلوكذا التعريفات لم يت  النفطية تخزين المنتجات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب و 
، 10:42الساعة ، في المرجع السابقمقابلة مع السيد محمد جعفر الشريف،  ،طرف صاحب الطلب ضد صاحب الامتياز"

 . 16/04/2024بتاريخ 
 . 258 –21تنفيذي رقم المرسوم المن  17مادة ال - 4
 . 256 –21مرسوم تنفيذي رقم المن  01 فـ /03المادة  - 5
 .المرجع نفسهمن  02 فـ /03المادة  - 6
ةستند ضمان استعمال منشأة التخزين أو هيكل تابع لمنشأة تخزين على أساس  " :علىمن المرجع نفسه  17تنص المادة  - 7

 : صا الشروط الأساسية الآتيةدد خصو ةحن الذي ةجب أليه بين المستغل وصاحب الطلب، و م التفاوض عبنود عقد تخزين يت  
 . الاستعمال آجال -
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في المقابل رفض صاحب للاستعمال، و باستعمال التلاعب من خلال الرفض الضمني أو الصريح المستغل 
 . المفروضة من طرف المستغلستعمال لقواعد الا الطلب

، بالاعتماد 1فقا لذلك ةمكن لأحد الطرفين اللجوء لدى سلطة ضبط المحروقات من أجل تسوية النزاع ودةاو 
 : لحل النزاع على المعايير الموضوعية التالية

 . التخزين المعنية من طرف المستغل الاستعمال الفعلي لمنشأة تخزين أو هيكل تابع لمنشأة -
 . التي يتحملها المستغلالأعباء  -
 . لتأثير على حصة المستغل في السوق ا -
 . 2شروط الاستعمال -

  :ة النزاعات المرتبطة بالتعريفات: تسوي03

هيئة المصالحة لسلطة ضبط المحروقات مهام الفصل في النزاعات  ختصاصلقد جاء ضمن ا
 على ، و استعمال المنتجات النفطيةبيب و ابنقل المحروقات بواسطة الأن بالتعريفات خاصة المتعلقة المرتبطة 

 على خلاف ما رأيناه سابقا -وفق هذا النوع من النزاعات  ظم قيد حالات اللجوء إلى المصالحةفالمنالعموم 
الطلب حول التعريفة التي  صاحبمستغل و القانونية للتفاوض بين ال فقط تسجيل عدم احترام للآجال عند  -
 : "على 256 –21قم من المرسوم التنفيذي ر  18حيث تنص المادة ، عقد التخزينادراجها فيما بعد في  ميت  

تاريخ صياغة استعمال منشأة التخزين أو  من ( يوما 30في حالة عدم تمكن الطرفين، في أجل ثلاثين ) 
فيما يخص تعريفة  لا سيماهيكل تابع لمنشأة تخزين، من الوصول إلى اتفاق على أحكام عقد التخزين، 

  .". .. خزينالت

                                                                                                                                                                                           

 . وكذا مكافأة رأس المال المستثمرتعريفة التخزين المتفاوض عليها التي من شأنها أن تعكس التكاليف المتحملة  -
 . لأولوية الخاصة بالشحن والتفريغقواعد ا -
  .سائر الاستغلال والسبك المقبولةالنسب الحدةة لخنظام التعداد و  -
 . ة البيئةحماةقواعد الصحة والأمن و  -
 . إجراءات التشغيل -
 . ... " إجراءات تسوية المنازعات  -

ة مقابلة مع السيد محمد جعفر شريف، المرجع السابق، في الساع ،نفطال"و " تسجيل أي نزاع بين صاحب الطلب  ملم يت   "
 . 2024/ ماي /  09، بتاريخ 08:50

 . 256 –21م التنفيذي رقم المرسو  من 18المادة  - 2
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 :ام المصالحة لسلطة ضبط المحروقات: تميز مهثانيا

 بين الأعوان  الحة كان بغية حل النزاعات القائمةإن علة تزويد سلطة ضبط المحروقات بمهام المص
في  ، وذلك راجع إلى التشكيلة الخاصة التي تتمتع بها هذه السلطة من خبراء1الاقتصاديين بقدر من الفعالية 

التحكيم  لكن و  هو ما لا نجد عند القضاة الذين ةفتقرون إلى عامل التخصص والخبرة ، و 2المحروقاتقطاع 
بالإضافة إلى  ( 01) بناه هذه السلطات المستقلة ةختلف كثيرا عن ما هو موجود في القواعد العامة تالذي ت

  . ( 03) كذا تشكيلة هيئة المصالحة و (  02) وجود تميز في  موضوع النزاع 

 :ة التحكيم لسلطة ضبط المحروقات: خصوصي01

  ذلك ن الاقتصادين خارج مرفق القضاء و ةعد التحكيم أحد الطرق البديلة لحل النزاعات بين المتعاملي
 إلى  ، حيث تتجه في ذلك إرادة الأطراف3 بموجب قرارات أو أحكام تحكمية تكون لها قيمة الأحكام القضائية

 ما  هوام علاقة قانونية فيما بينهما، و ذلك في إطار قيقبل أو بعد نشوء النزاع بينهما و يم اللجوء إلى التحك
 . اتفاق التحكيمم و الادارية  بشرط التحكير عنه قانون الاجراءات المدنية و عب

شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم  : "من ق ا م د شرط التحكيم بأنه 1007المادة  تحيث عرف
أعلاه، لعرض النزاعات التي قد  4 1006لأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة ا بموجبه

   ."هذا العقد على التحكيم  تثار بشأن

 اتفاق التحكيم هو الاتفاق الذي يقبل  : "من ق ا م د اتفاق التحكيم بأنه 1011في حين عرفت المادة 
 ." يمعرض نزاع سبق نشوؤه على التحكالأطراف بموجبه 

                                                           
حكيم أمام سلطات الضبط المستقلة، المرجع السابق، : التلحل النزاعات في مجال الاستثمار زواةمية رشيد، الطرق البديلة - 1

 . 126ص 
 . 2024/ أفريل /  25، بتاريخ 09:00مقابلة مع السيد محمد جعفر شريف، المرجع السابق، في الساعة  - 2
المستقلة، المرجع السابق، : التحكيم أمام سلطات الضبط لحل النزاعات في مجال الاستثمار يد، الطرق البديلةزواةمية رش - 3

 . 122ص  
لحقوق التي له مطلق  ةمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في ا "على: 09 –08قانون رقم المن  1006تنص المادة  - 4

 . التصرف فيها
 . أو حالة الأشخاص وأهليتهم متعلقة بالنظام العاملا ةجوز التحكيم في المسائل ال

ة أو في إطار الصفقات العمومية لا ةجوز للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم، ما عدا في علاقتها الاقتصادةة الدوليو 
" . 
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اجراء  صحة ل دارية نجد أن المشرع قد اشترطالاين من قانون الاجراءات المدنية و باستقراء أحكام المادت
سلطة ضبط  هو الحكم الغير مطبق عند اللجوء إلى حل النزاع لدىو  1(conventionالتحكيم وجود اتفاق ) 

نقل المحروقات لق باستعمال منشآت صاحب الطلب المتع والمحروقات، بحيث ةمكن للمتعامل الاقتصادي أ
المرسوم التنفيذي رقم  من  17بإرادة منفردة، حيث تنص المادة و نابيب اللجوء إلى هيئة المصالحة بواسطة الأ

 المحروقات . . . "  يمكن صاحب الطلب، . . . أن يلجأ إلى سلطة ضبط  : "على 258 –21

. . . يجب أن يتضمن شرط التحكيم، تحت  " :من ق ا م د على 1008تنص المادة  في المقابل
من ذات  1012تنص المادة و  تعيين المحكم أو المحكمين، أو تحديد كيفيات تعيينهم . " طائلة البطلان،

يجب أن يتضمن اتفاق التحكيم، تحت طائلة البطلان، موضوع النزاع و أسماء المحكمين،  " :القانون على 
 ."تعيينهم  أو كيفية 

 أنه ةستوجب أن ةمتد مبدأ سلطان الادارية نجد ين من قانون الاجراءات المدنية و اء أحكام المادتباستقر 
 طة ضبط لغير مطبق لدى التحكيم الضبطي لسلهو الشيء او  2الارادة إلى ضرورة اختيار المحكم 

 إذ 3الدةمومة ار و مع تميزها بالاستقر  كل مسبقة التحكمية بشئن المحكم أو الهيم تعييت  المحروقات بحيث 
 : تكلف سلطة ضبط المحروقات بما يلي : "على 13 –19من القانون رقم  18/ فـ  44دة تنص الما

 الاشراف على المصالحات . . . " . 

خصوصية هذا التحكيم الضبطي عن التحكيم التقليدي في القواعد العامة إنما هو عليه فإن تميز و و 
 في رمي إلى تأطير المجال التنافسي و تالرامي إلى إنشاء مهام ضبطية  من مفهوم الضبط الاقتصادي نابع

  . 4المقابل تضمن استمرارية القطاع

 

                                                           
السابق،  المستقلة، المرجع: التحكيم أمام سلطات الضبط لحل النزاعات في مجال الاستثمار زواةمية رشيد، الطرق البديلة - 1

 . 122ص  
ة للبحث : الاختصاص التنازعي للسلطات الادارية المستقلة، المجلة الأكادةميمزاري صبرينة، بين قضاء وادارة قاضية - 2

الاطلاع  ، تم  423، ص 2017/ 05/ 28، 01، العدد 15العلوم السياسية، جامعة بجاةة، المجلد القانوني، كلية الحقوق و 
 :     ، متاح على15:36، في الساعة 21/14/2024بتاريخ عليه 

       https://www.asjp.cerist.dz/en/article/25012          
 . 423المرجع نفسه، ص  - 3
 . 425ص  المرجع السابق، ،مزاري صبرينة - 4

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/25012
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/25012
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 :مطروح أمام سلطة ضبط المحروقات: خصوصية محل النزاع ال02

يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق  ":من ق ا م د على 1006تنص المادة  حيث
 . فيها له مطلق التصرف التي 

 . أهليتهمبالنظام العام أو حالة الأشخاص و لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة 

 في علاقتها الاقتصادية الدولية أو في إطار  اعد معنوية أن تطلب التحكيم، مالا يجوز لأشخاص الو 
 ." الصفقات العمومية 

من طرف الأشخاص في جميع  جواز اللجوء إلى التحكيم على إذ أكد المشرع في فحوى هذا النص
 التي له مطلق الحرية في التصرف فيها في المقابل استثنى بعض الحالات التي لا ةمكن أن ةفصل الحقوق 

كالزواج  حالات الأشخاصلارتباطها بالنظام العام ونقص الأهلية و  ظران هي تعتبر منطقيةالتحكيم فيها، و 
قات في العلا اما عد الطابع الاداري أو التجاري أو الاقتصادي كذا الأشخاص المعنوية العامة ذاتوالطلاق و 

 . العمومية قاتالدولية أو الصف

أنه قد تباين في محل  نجد 1 على العموم فإن منح المشرع المهام التحكيمية لأغلب سلطات الضبط
فصل في ، حيث تبنت سلطة ضبط المحروقات اختصاص الهذه الفئاتالذي ةستوجب طرحه على  النزاع 

 – 19من القانون رقم  44تحديد استثناءات هذا الاختصاص، حيث تنص المادة  بشكل ديق دون  منازعاتال
 تكلف سلطة ضبط المحروقات بما يأتي : . . .  : "على 13

الاشراف على المصالحات في حالة النزاعات الناجمة عن تطبيق التنظيم المتعلق بالاستعمال الحر  -
 تخزين المنتجات النفطية، بما في ذلك النزاعاتام النقل بواسطة الأنابيب و ر لنظمن طرف الغي

 ." المتعلقة بالتعريفات

 التكفل الالمام و  لسلطة ضبط المحروقات طرف المشرع لم ةحقق مهام المصالحة من ن تضييقأحيث 
خاصة  أي نزاع يالفصل فتسجيل  عدم، يبقى جانب التأخر في تنصيب هذا المصلحةلى إفبجميع المهام، 

من كثرت الطلبات  على الرغم النزاعات المرتبطة بالاستعمال الحر لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب

                                                           
تؤسس لدى لجنة الضبط مصلحة تدعى " غرفة التحكيم " تتولى "  على: 01 –02من القانون رقم  133المادة تنص   - 1

بالحقوق و  الفصل في الخلافات التي ةمكن أن تنشأ بين المتعاملين، بناء على طلب أحد الأطراف، باستثناء الخلافات المتعلقة
  .الواجبات التعاقدةة "
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 تفسير التنفيذ أو بالالمنازعات المتربطة  م حلفي حين يت   ،صاحب الامتياز " سوناطراك " المعاملات معو 
 .1تخضع لاختصاص القضاء المختصسوية جدوى هذه الت وعند عدميوما،  60خلال  ودةا  

  :المصالحة لسلطة ضبط المحروقات هيئة : خصوصية تشكيلة03

طار حل بعض النزاعات المرتبطة بين إبط المحروقات بهيئة المصالحة في ن تزويد سلطة ضإ
 كذا نزاعات التخزين و و  "سوناطراك"نقل المحروقات بواسطة الأنابيب والطلب لاستعمال منشآت  صاحب

استقلالية هذه  نزاعات، ةجعلنا نعيد التفكير في مدىال هذه م تسجيل في المقابل أي فصل فيعدو التعريفات 
 . عهد أعضائهاولى بتشكيلة و الهيئة المرتبطة بالدرجة الأ

م لم يبرز التشكيلة التي تض المنظم لنشاطات المحروقات 13 –19من خلال القانون رقم فالمشرع و 
 م يت  لم في المقابل  الهيئات المسؤولية عن تعين هذه التشكيلة،المعايير و طرق و الةضا أو المصالحة هيئة 

سلطة ضبط المحروقات المهام لحيث أن منح ، 2عضاء هذه المصلحةأب النص على العهد المتربطة
مصداقية و  حيادباستقلالية و  رتبط بالدرجة الأولىا تكونه ن ةقترن بهذه الأحكام القانونيةةجب أ التحكيمية 

 . القرارات التحكمية الصادرة عنها

 

 

                                                           
 . 122ذجي لنقل المحروقات، ص : العقد النمو01أنظر المحلق رقم  - 1
الغاز نجد أن المشرع قد نص صراحة على تشكيلة هذه لجنة ضبط الكهرباء و لبالعودة إلى التنظيم المتعلقة بغرفة التحكيم   - 2

تضم غرفة  " على: 01 –02من القانون رقم  134الغرفة وكذا نظام العقد القانونية الخاص بأعضائها حيث تنص المادة 
  :التحكيم

( سنوات قابلة 6) ة( أعضاء إضافيين، ةعينهم الوزير المكلف بالطاقة، لمدة ست3ثلاثة )( أعضاء من بينهم الرئيس و 3ثة )ثلا -
 . للتجديد

 . لعدلالمكلف با ( ةعينها الوزير2قاضيين ) -
ن بين أعضاء أجهزة لجنة ملا ةمكن اختيارهم ساس كفاءتهم في مجال المنافسة، و الأعضاء الاضافيون على أةعين الأعضاء و 

 ." الضبط ولا من بين أعوانها
على العموم تساهم هذه الهيئة في حل النزاعات المرتبطة بالمستهلكين وكذا المتعلقة بالشركات في إطار العملية التنافسية بما 

عن تطبيق قوانين  ةحقق التوازن والعدالة بين الأطراف، وهذا بالتعاون مع مجلس المنافسة صاحب الاختصاص والمسؤول
المنافسة ومنع كل الاحتكارات المنافية لها، على هامش نشاطات الخرجة الميدانية إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز، الأبيار،  

 . 2024/ ماي / 07الجزائر العاصمة، التي وافقت تاريخ 
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 سلطة ضبط المحروقاتالمهام العقابية ل :الفرع الثاني

ذلك على غرار سلطة ضبط و  قمعية البالوظائف  الاقتصادي الاعتراف لبعض سلطات الضبط لقد تم  
المخالفات  بناء على نوع العقوباتو  التوسيع في صلاحياتها في توقيع مختلف الجزاءات المحروقات التي تم  

لكن الشيء الملاحظ و لنفط " أكس محدودةة هذه المهام لوكالة " على عوذلك   (أولا  )م تسجيلاها التي يت  
لتي حملت عقوبات ذات طابع مالي وكذا سالبة للحقوق، ا  (ثانيا  )هو وجود تميز في هذه الوظائف القمعية 

 .1لمجال الاقتصاديالذي يؤكد ازالة التجريم في ا هو الأمرو 

  :ائف القمعية لسلطة ضبط المحروقاتالوظ: أولا

الوضعيات  ( 01) تدابير من شأنها تصحيح أو تعديل ذطة ضبط المحروقات بداةة على اتخاتعمل سل
 ( 02)  تسجيلها بناء على السلطة التقديرية الخاصة بها، في المقابل تتجه إلى توقيع عقوباتم يت  التي 

 . الاقتصادي لقطاع المحروقاتالوضع  تتماشى مع

  :التي تتخذها سلطة ضبط المحروقات: التدابير الاحترازية 01

 من القانون رقم 224ابير الاحترازية التي تتخذها سلطة ضبط المحروقات حسب نص المادة دإن الت
إجراء  ةلثانياو  ) أ (اجراء التصويب  ىالمنظم لنشاطات المحروقات تأخذ شكل صورتين الأول 13 –19

 . ت المتعلقة بنشاطات المحروقاتذلك من أجل ضمان استمرارية سير العملياو  ) ب (التعديل 

  :حروقات لإجراء الاعذار بالتصويب: اتخاذ سلطة ضبط المأ

تدارك و  شخص المقصر بضرورة طة ضبط المحروقات إلى " اعذار اليهدف اجراء التصويب الذي تتخذه سل
التصحيحية التي تقوم بها  التدابيرو  الاجراء ومثال ذلك ،2فادي تعليق أو سحب الرخصة " تصحيح الوضع لت

يلتزم من خلالها صاحب الامتياز التي امتياز النقل بواسطة الأنابيب، و السلطة قبل صياغة التوصية لسحب 

                                                           
ن ةعتبر حتى ذلك الحين ة على فعل كانتخلى عن العقوبة الجزائي فقهاء ةعني أن" إزالة التجريم من منظور بعض ال - 1

إزالة أي  عن طريقك ذلأو الامتناع عن اخضاعه الجنائي و عدم تجريم الفعل هو إما إزالة الفعل من دائرة التجريم كجريمة، و 
يل عمرون ثنية، إزالة التجريم في المجال الاقتصادي، مذكرة تخرج لن –طابع جزائي منه "، للمزيد اطلع على: لودنين ديهية

العلوم السياسية، جامعة العقيد أكلي محند أولحاج، صص قانون الأعمال، كلية الحقوق و شهادة ماستر قانون الأعمال، تخ
، متاح 16:29، في الساعة 24/04/2024الاطلاع عليه بتاريخ  ، تم  09، ص 2022/  2021البويرة، السنة الجامعية 

   bouira.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/13127/1-http://dspace.univ                                     :على
 .270بوالخضرة نورة، دور وكالتي النفط في ضبط قطاع المحروقات الجزائري، المرجع السابق، ص  - 2

http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/13127/1
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من المرسوم  24ة المادذلك حسب نص ن أجل تدارك التقصيرات المسجلة و بالقيام بكل هذه التدابير م
 بواسطة الأنابيب. راءات طلب امتياز لنقل المحروقاتالذي ةحدد إج 288 –21التنفيذي رقم 

 :حروقات لإجراء الاعذار بالتعديل: اتخاذ سلطة ضبط المب

، المعمول بها طار جميع الشروط التقنية والأمنيةإل ضمان سير نشاطات المحروقات في من أج
منشآت جميع ذلك على و  اجراء الاعذار بالتعديل ذالمحروقات إلى اتخاضبط  تسعى في ذلك سلطة 

الملحقة بها، وذلك من خلال المعاينات الدورية من طرف أجهزة المراقبة التقنية للسلطة،  الهياكلو  المحروقات
التابعة لها تسيير الأمن ومخطط التسيير البيئي بما في ذلك الأجهزة والمعدات  على نظم كالرقابة التي تجريها

 . 1للمنشأةاستغلال آمن من أجل ضمان 

 :التي تتخذها سلطة ضبط المحروقات: العقوبات 02

 لسلطات الضبط المستقلة بغية –التحكيمية الصلاحيات القمعية و  –التنازعي اسناد الاختصاص  لقد تم  
حيث  2قتصادي هو الأمر الذي أصبح من صميم الضبط الالطان القانون في مجال اختصاصها و فرض س

 ) أ (مالية  أن منح لسلطة ضبط المحروقات مثل هذه المهام مكنها من فرض عقوبات تنوعت ما بين كونها
 . ) ب (غير مالية و 

 :لتي تتخذها سلطة ضبط المحروقات: العقوبات المالية اأ

 : تيةحروقات تتنوع حسب الحالات الآحيث أن العقوبات المالية التي تتخذها سلطة ضبط الم

 :أو بكميات تفوق تلك المرخص بها الغرامة المالية المقررة لحرق الغاز بدون رخصة -

دفع رسم  حيث ةشترط لممارسة نشاط حرق الغاز الحصول على رخصة استثنائية لمزاولة هذا النشاط، مع
من  ( NM3)  دج ( لكل متر مكعب عادي 12.000خاص غير قابل للخصم قدره اثنا عشر ألف دينار ) 

 بها يتوجب دفع  ، غير أنه في حالة حرق الغاز بدون رخصة أو بكيمات تفوق تلك المرخص3الغاز المحروق 

                                                           
 . 2024/أفريل/18، بتاريخ 9:00ساعة ، في الالمرجع السابقلسيد محمد جعفر شريف، مقابلة مع ا - 1
بن قري سفيان، إزالة تجريم قانون الأعمال، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق و  - 2

، 24/04/2024الاطلاع عليه بتاريخ  ، تم  202، ص 2019/فيفري/13العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
    :، متاح على16:33في الساعة 

                                  303fa76a1413-9ea6-45e9-6337-https://dspace.ummto.dz/items/72c305e5  
 . 13 –19من القانون رقم  210دة الما - 3

https://dspace.ummto.dz/items/72c305e5-6337-45e9-9ea6-303fa76a1413
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 .  1( % 50نسبة خمسين في المائة )  اضافة عليهالرسم السابق مع 

 :ن التصريح بالمستحقات الجبائيةالغرامة المالية المقرر لحالة التأخر أو التخلف ع -

 الجهة المكلفة أو 3 ة الضريبةر لدى الادا 2 التأخر عن التصريح بالمستحقات الجبائيةفي حالة التخلف أو 
 زيادة من طرف المكلف الجبائي دفع ، إلى الزامية4 الرسومتحصيل مختلف الضرائب و تصريحات و بتلقي ال

تصريح الذي يترتب عن الغياب أو التأخر في ال هعن كل يوم تأخير، كما أن 1‰ )  (قدرها واحد في الألف

                                                           
 . 13 -19لقانون رقم من ا 213المادة  - 1
يتكون النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع، باستثناء نشاطات  " على: المرجع نفسه من 162ص المادة تن - 2

 : ت الآتيةالاتاواالرسوم و و أعلاه، من الضرائب  52إلى  46التنقيب التي تحكمها المواد من 
 . الرسم المساحي -
 . إتاوة المحروقات -
 . ضريبة على دخل المحروقات -
 . الضريبة على الناتج -
 . مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي الضريبة على -
 . ... "اوة الجزافية على الانتاج المسبقالات -
الرسوم ةكون وفق لنظام تلف هذه الضرائب و حات وتحصيل مختجدر الاشارة في هذا المقام أن الجهة المكلف بتلقي التصري - 3

نظرا  الدفع أمام مديرية كبريات المؤسسات المتواجدة على مستوى وزارة المالية، وذلكيتك الذي ةكون من خلال التصريح و جبا
، في 30/04/2024الاطلاع عليه بتاريخ  : الموقع الرسمي لنظام جبايتك، تم  لخصوصية الجباةة البترولية، للمزيد اطلع على

            :، متاح على11:50الساعة 

  https://mfdgi.gov.dz/portailpublic_ar/index.html     
( من  20لعشرون ) جل أقصاه اليوم اأ بأي وسيلة دفع مرخص بها، فيم التسديد لدى ادارة الضرائب و يت  : الرسم المساحي - 4

 . امتياز المنبع أو عقد المحروقات الشهر الذي يلي كل تاريخ ذكرى دخول حيز التنفيذ
تسديدها لدى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بواسطة صك التصريح بها لدى إدارة الضرائب و م : يت  إتاوة المحروقات

 . ع مرخص بهابنكي أو بأي وسيلة أخرى للدف
 . بها وتسديدها لدى ادارة الضرائبم التصريح : يت  ة على دخل المحروقاتالضريب

صريح السنوي جل أقصاه يوم انقضاء المهلة المحددة لإيداع التأتصريح بها لدى ادارة الضرائب في م ال: يت  الضريبة على الناتج
 . بناتج السنة المالية

رصيد التصفية المتعلقين بالضريبة ادارة الضرائب مبالغ التسبيقات و ى : تدفع لدمتعاقد الأجنبيالضريبة على مكافأة الشريك ال
 . مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي على
: الفصل الأول من الباب للمزيد اطلع على ،تسديدها شهريا لدى ادارة الضرائبم : يت  اوة الجزافية على الانتاج المسبقالات

 .13 –19نون من القانون رقم السادس من القا

https://mfdgi.gov.dz/portailpublic_ar/index.html
https://mfdgi.gov.dz/portailpublic_ar/index.html
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ةحمل عبارة " لا شيء " أو ذات الصلة بالعمليات المعفاة أو المتعلقة بالضرائب التي ةكون وعاؤها سالبا، 
 . 1دج ( 100.00غرامة قدرها مائة ألف دينار )  إلى وجوب فرض

 :أو نصوصه التنظيمية 13 – 19قم لمخالفة أحكام القانون ر الغرامة المقررة  -

على صاحب الامتياز أو على متعامل المصب في  عقوبة مالية وقات أن تفرضلسلطة ضبط المحر  ةمكن
، وذلك بعد عدم تدارك التصحيحات مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو لنصوصه التطبيقية حالة

ار مائة ألف دينب تقدر ، حيث( ابتداء من تاريخ التبليغ بالمخالفة 1واحد )  في أجل لا ةقل عن شهر اللازمة
المبلغ النهائي للغرامة بتبلغ بعدها سلطة ضبط المحروقات الشخص المقصر في اليوم و  دج ( 100.000) 

 . 2الضرائب دفعها لدى ادارة  التي يتوجب

  :از النقل أو رخصة ممارسة النشاطالغرامة المالية المقررة لمخالفة أحكام امتي -

مخالفة حكم من أحكام امتياز النقل  تسجيل ي حالةف على فرض عقوبة مالية تعمل سلطة ضبط المحروقات
(  1في أجل لا ةقل عن شهر واحد )  ذلك بعد عدم تدارك التدابير الاحترازيةو  ،أو رخصة ممارسة النشاط
تبلغ و  دج (  100.000لف دينار ) مائة أب يوميةالغرامة ال ، حيث تقدر هذهمخالفةابتداء من تاريخ التبليغ بال

ادارة  لدى الشخص المقصر بالمبلغ النهائي للغرامة الذي يتوجب عليه دفعه بط المحروقاتبعدها سلطة ض
 . 3ائبالضر 

  :د العامة لسير نشاطات المحروقاتلتزامات و القواعالغرامة المقررة لمخالفة الا  -

 لصحيذات الصلة بالجانب ا الالتزاماتطلب احترام جملة من القواعد و ن ممارسة نشاطات المحروقات يتإ
سلطة  ، لذلك فإنه في حالة تسجيل من طرف 4كذا الأمن الصناعي من أجل تجنب جميع المخاطروالبيئي و 

تدارك هذا  للشخص المقصر من أجل  عذاراتبعد تقدةم الاو  ضبط المحروقات لأي انتهاك في هذه الشروط
مائة ألف  قدرها يومية مالية رامةم تقرير غعدم قيامه في المقابل بالإصلاحات اللازمة فإنه يت  الوضع ، و 

 . ائبم دفعها لدى ادارة الضر يت  و  5دج (  100.000دينار ) 

                                                           
 . 13 –19لقانون رقم من ا 225المادة  - 1
 . المرجع نفسه من 227المادة  - 2
 المرجع نفسه. من  227المادة  - 3
 المرجع نفسه.  من 10المادة  - 4
 . من المرجع نفسه 01فـ / 228مادة ال - 5
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 :لبات رخصة الشروع في انتاج بئرالغرامة المالية المقررة لمخالفة أحكام و متط -

موارد  حيث إلى جانب الدور الاستشاري الذي تقوم به سلطة ضبط المحروقات مع الوكالة الوطنية لتثمين
عدة آبار  تقدةم آرائها حول منح رخصة الشروع في انتاج مسبق لبئر أو  من خلالذلك و لنفط " أالمحروقات " 

الأحكام و  تقوم بالمقابل على السهر على مدى احترام ا، فإنه1لصالح المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقد 
في هذه  ضبط المحروقات لوجود اخلالثبات من طرف سلطة ابعد عليه و المتطلبات لسير هذه النشاط، و 

المقابل بأي  بعد تقدةم الاعذارات اللازمة للشخص المقصر من أجل تدارك الوضع، وعدم قيامه فيالشروط و 
) دينار  م تقرير بعدها غرامة مالية يومية قدرها مائة ألفيت   من شأنه تصحيح هذه الأوضاع، ءجراا

 . ائبضر لدى ادارة ال دفعت و 2 دج ( 100.000

  :لمنشآت تخزين المنتجات النفطية الغرامة المالية المقررة لمخالفة أحكام نظام الاستعمال الحر -

النفطية، تخزين المنتجات و مسير شبكة نقل وط عقد التخزين بين صاحب الطلب و شر حكام و أإن مخالفة 
دج ( 100.000نار ) ةستوجب توقيع غرامة مالية من طرف سلطة ضبط المحروقات قدرها مائة ألف دي

المحدد  256 -21من أحكام مرسوم تنفيذي رقم  21ذلك حسب نص المادة ، و تدفع لدى الادارة  الضريبية
 .3قواعد استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطيةتعريفات نقل المنتجات النفطية و  لكيفيات سير نظام معادلة

  :خصة الاستغلالمتطلبات ر أحكام و  المالية المقرر لمخالفةالغرامة  -

من طرف سلطة ضبط  الوزير المكلف بالمحروقاترخصة الاستغلال الصادرة عن  يت م الرقابة على
شروط سير هذا النشاط بشكل لا يتناسب مع بنود هذه حكام و أعند تسجيل أي انتهاك في  حيث ،المحروقات
لة تعمل وفقها سلطة ضبط بعد تقدةم الاعذارات اللازمة من أجل تصحيح الأوضاع المسجو الرخصة 

م دفعها لدى ادارة يت  دج  ( و  100.000ائة ألف دينار ) على تقرير غرامة مالية يومية قدرها م المحروقات
  .4الضرائب
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  :حماية البيئةبالأمن الصناعي و  الغرامة المالية المقرر لمخالفة التنظيم المتعلق -

من ةض قواعد العامة لسير هذه النشاطات بشكلام للات وجود احتر ةشترط لممارسة مختلف أنشطة المحروق
 المحروقات  كذا حماةة البيئة، حيث أن استغلال المنشآت التابعة لقطاع المحافظة على الأمن الصناعي و 

لشخص ةضمن ل الذيو  –دراسة التأثير على البيئة ودراسة الاخطار  –مة ةستوجب تقدةم الدراسات اللاز مثلا 
قات على فرض رقابة على سلطة ضبط المحرو  لذلك تعمل ،لى رخصة مزاولة النشاطالمستغل الحصول ع

ل انتهاك أو مخالفة في هذا الإطار، تقوم وفقها بتقدةم جملة يمدى تطبيق هذا التنظيم بحيث في حالة تسج
لتعدةلات في المقابل في حالة عدم الاستجابة لهذه امن شأنها تصحيح الوضع القائم، و  التي من الاعذارات 

)  دج ( تمتد على مدة أقصاها ثلاثين 100.000بتوقيع غرامة مالية يومية قدرها مائة ألف دينار )  تلتزم
 . 1يتعين دفعها لدى ادارة الضرائب( يوما، و  30

 :لتي تتخذها سلطة ضبط المحروقات: العقوبات السالبة للحقوق اب

 ذلك حسب درجة خطورة المخالفة المسجلة اخيص و الية في تعليق أو سحب التر تتجسد العقوبات غير م
 قسوة على خلاف العقوبات المالية من منظور كثري، حيث تعتبر هذه العقوبات الأعلى العون الاقتصاد

هذه  قتراناشطة المحروقات بالإضافة إلى كونها تنهي تماما سير نشاط المتعامل الاقتصادي في ممارسة أن
حالات التي تخص التعليق أو ال المحروقات دون البت بالتفصيل في ية لسلطة ضبطالسلطة التقدير ب العقوبات

 . السحب

  :وقات لرخصة الشروع في انتاج بئرتعليق أو سحب سلطة ضبط المحر   -

 تعمل بداةة سلطة ضبط المحروقات على فرض رقابة على متطلبات رخصة الشروع في انتاج بئر، بحيث
 همال من طرف صاحب الرخصة إ صحيحية في حالة تسجيل أي خرق أو لتتتخذ مجموعة من الاجراءات ا

 على عدم تدارك  بناء    والذي ةكون  هذه الأخيرة ليلاجراء الذي ين اإعليه فة، و العقوبات المالي تبعها في ذلكتل
 يرية التعليق أو السحب للرخصة حسب السلطة التقدمكانية توقيع عقوبة إالشخص المقتصر للوضع القائم هو 

المنظم لنشاطات  13 –19من القانون رقم  01/ فـ  228ذلك حسب نص المادة و لسلطة ضبط المحروقات 
  . المحروقات
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 :ات بتعليق أو سحب رخصة الاستغلالتوصية سلطة ضبط المحروق -

 رخصة الاستغلال الصادرة عن وزير  مهمال لأحكاإ أو  انتهاكطة ضبط المحروقات لكل بعد تسجيل سل
تعمل  بعد اتخاذ كل الاجراءات التصحيحية من أجل تدارك الشخص المقتصر للوضع القائمناجم و المطاقة و ال

رخصة  بعدها سلطة ضبط المحروقات على صياغة توصية إلى وزير القطاع بضرورة تعليق أو سحب 
 . روقاتالمح المنظم لنشاطات  13 –19من القانون رقم  01/ فـ  228ة ستغلال وذلك حسب نص المادالا

 :ز نقل المحروقات بواسطة الأنابيبسحب امتياتوصية سلطة ضبط المحروقات ب -

ى عل إلى الرقابة –المؤسسة الوطنية سوناطراك  –ةخضع مالك منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب 
الشروط و  لقواعدخرق في اغال، وبالتالي في حالة تسجيل أي الأش ذكذا تنفيجميع مراحل منح امتياز النقل و 

سلطة ضبط  جميع الاجراءات التصحيحية من طرفب الابلاغبعد و  ،سلامة نظام النقلب خاصةال التنظيمية
بمقتضاها السلطة بصياغة  تقوم 1( يوما 180داركها في المقابل في أجل مائة وثمانون ) عدم تالمحروقات، و 

 . 2الأنابيب  المحروقات بواسطة از نقلسحب امتي من أجلالمحروقات توصية إلى الوزير المكلف ب

  :ائف القمعية لسلطة ضبط المحروقات: تميز الوظثانيا

 ،لسلطة ضبط المحروقات خصوصاة لسلطات الضبط المستقلة عموما و خصوصية الوظيفية القمعي
 ت منح الاختصاص العقابي إلى جانب الجها خلال التفويض الذي رأيناه في مظاهرها بارزة من أصبحت

 ، حيث أضحى المتعامل الاقتصادي في قطاع( 01)  طار ازالة التجريم بصفة عامةإذلك في القضائية و 
لمختلف  رادعة فيها سلطات الضبط القطاعية كهيئاتبرزت  قات أمام أوضاع قانونية جديدةالمحرو 

في آخر  لتي تنتهيالتنظيمية المعمول بها، واوص التشريعية و التجاوزات التي تمس بالنصالمخالفات و 
مسار صاحب  التي تنهيبعض الأحيان، و  تغلب عليها السلطة التقديرية في ( 02)  المطاف بتوقيع عقوبات

 .المحروقاتأنشطة  ياز أو الطرف المتعاقد من ممارسةالامت
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 :: تأكيد على خصوصيتها: التقييد النوعي للعقوبات01

 المحروقات بالتقييد النوعي لها من خلال اقتصارها على العقوبات التي تفرضها سلطة ضبط  ميزتت 
 لظاهرة ازالة التجريم في مجال الحقل ا  حيث تعد هذه المهام نتاجالسالبة للحقوق، العقوبات المالية و 

 استبدال العقوباتالح هيئات أخرى، و التي تعني إزاحة السلطة القمعية للقاضي الجنائي لصالاقتصادي و 
ةسمح  المتعاملين في قطاع المحروقات ماقربها من تخصصها و لذلك راجع قوبات الادارية و الجنائية بالع

 . صدار قرارات تكون أكثر حيادةةبإ

 فالعقوبات السالبة للحقوق برزت من خلال تسليط عقوبات التعليق أو السحب لرخص مزاولة النشاط
 نية ضمن سلسلة  هذه المهام العقابية التي منحت لهذا الغرض أما الحقلة الثا ةبعد تقدير المخالفات المحدد
 الذمة المالية للمتعامل الاقتصادي في قطاع بهي الغرامات المالية التي تمس فلسلطة ضبط المحروقات، 

 . فع بشكل مباشر لدى ادارة الضرائبالتي تدالمحروقات و 

انتهاج في  كبير لقي ترددم، هذه المها ضبط المستقلةفي مقابل كل ذلك فإن منح المشرع لسلطات ال
كثرة من وجود و  محتشمة إن لم نقل معدومة في بعض القطاعات على الرغم ظلتسياسة التجريم، بحيث  

 . 1التجاوزات

في قطاع المحروقات، فتزويد سلطة ضبط المحروقات بهذه  برز بشكل واضحيبدو أن هذا الطرح ي
على الرغم من ه العقوبات خاصة المالية منها، و ليط لمثل هذي تسأالعقابية، لم تسجل في المقابل  المهام

 من طرف الناشطين في مجال الصناعات  اتعدم وجود أي تجاوز لسبب  ذلك خبراء قطاع المحروقاتارجاع 
أدوار  ، إلا أنه من منظور آخر ةمكن القول أن سياسة الدولة تتجه إلى تقليص2البترولية خاصة القاعدةة منها
 في بعض القطاع منها قطاع المحروقات في مثل هذه المهام من منظور سلطات الضبط الاقتصادي

 . للعديد من الاستثمارات الأجنبية الخصوصية التي يتمتع بها في ضمه
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  :: تأكيد على خصوصيتها: التحديد المرن للمخالفات02

 المحروقات نجد أن المشرع قد منح لسلطةالمنظم لنشاطات  13 –19باستقراء أحكام القانون رقم 
ز هذه الأحكام يةم لكن الشيء الذيغير المالية و و الية ضبط المحروقات بعض المهام العقابية في شقيها الم

مالية ال الغرامات عند فرضتحديد العقوبة المناسبة سواء م المخالفات التي على أساسها يت   تكييف هو مرونة
للتأكيد على إعطاء  ، فالمشرع ضمن أحكام هذا التقنين اتجهنشطةممارسة الأ لرخصسحب التعليق أو الأو 

تنص حيث ات من عقوب ما ةقابلهاخالفات دون تحديد نوع المخالفة و السلطة التقديرية الكاملة في تقدير الم
التشريع اءات المنصوص عليها في الجز الاخلال بالعقوبات و دون  : "على من ذات القانون  227المادة 

ضبط المحروقات أن تفرض على صاحب الامتياز أو على متعامل  التنظيم الساري المفعول، يمكن لسلطة و 
أحكام هذا القانون أو للنصوص التطبيقية له . . . غرامة مالية  حالة مخالفة لأي حكم من  في المصب،

  اليوم . . . " . دج ( في  100.000قدرها مائة ألف دينار ) 

 الكاملة  الحرية منحت تقوم أةضا على هذا المعيار فقدن العقوبات السالبة للحقوق د من ذلك فإأبعو 
ةقابلها من مخالفات، حيث  لتعليق وحالات السحب دون تحديد مالسلطة ضبط المحروقات لتقدير حالات ا

عند نهاية هذه  الشخص المقصر  يقم . اذا لم.. : "من ذات القانون على 01/ فـ  228 تنص المادة
،  و . ".. المهلة بتدارك الوضع، تعلق أو تسحب سلطة ضبط المحروقات رخصة الشروع في انتاج بئر 

منظور امكانية  ذلك من خوف من طرف المتعامل الاقتصادي و تو الشيء الذي أضحى محل شك كبير و ه
 .ط هذا الجزاءات من حالة إلى أخرى التفاوت في تسلي

ا كان الثابت هو قيام الركن المادي في ذإؤكد على مرونة العنصر المادي، حيث كل هذه الحالات تو 
 الأمر في مقابل إنه فيف ، النتيجة، العلاقة السببية، النظرية العامة للجريمة على ثلاث عناصر وهي السلوك

الجريمة  تحوبهذا أصب محتملة الوقوعإلى وجود نتائج خطيرة و  المشرع نصرفا صادةةالجريمة الاقت مجال
  . 1الخطر أو الجرائم المادةة البحتةالاقتصادةة توصف بأنها جرائم 

 

 

 

                                                           
 .  42 –41ري سفيان، المرجع السابق، ص ص بن ق - 1



  حالة سلطة ضبط المحروقات  دراسة     الثاني:                      الفصل

117 
 

 خلاصة الفصل  

ضبطها في مجال المحروقات والتي تدعى في صلب النص " وطنية لمراقبة النشاطات و الوكالة ال
 واعتبارها أحد أبرزالاستقلال المالي لاعتراف لها بالشخصية المعنوية و ضبط المحروقات "، حيث أن ا بسلطة

الاستشارية، الرقابية،  مهاملصلاحيات تنوعت ما بين اللها جملة من ا منح سلطات الضبط الاقتصادي
 .التنازعية

بقطاع  هاالعلاقة التي تربطاجراءها على هذه الهيئة من معرفة  مكنت الدراسة الميدانية التي تم  
 بالتعاون مع المصالح الوزارية في الاعداد  باشر الذي تقوم بهمي الغير المداةة من الدور التنظيب المحروقات

محلا  تقع خيرة التي، هذه الأاتابعة لهالنشاطات المحروقات جميع سير قطاع المحروقات و لللسياسة العامة 
من اخلال تقييد  المتابعة من طرف سلطة ضبط المحروقات سواء قبل دخول المتعامل الاقتصادي للرقابة و 

ور ظامتيازات السلطة العامة من منطار إالتي تدخل في و  ،وص على رخصة مزاولة النشاطسته بالحصممار 
فرض رقابة مستمرة لسير النشاط  من خلال تمتعها بالطابع السلطوي، أو بعد الدخول إلى سوق المحروقات

أةضا  تسهر انب هذه المهاملى جالقاعدةة، وإ الصناعات تشترطهالتي الأحكام امدى احترام المتطلبات و كذا و 
مجموعة من العقوبات سواء المالية منها أو السحب أو  توقيع وفقهاكالة على تسجيل جميع المخالفات و الو 

رية لحجم المخالفة التي السلطة التقدي بناء   المتعامل انهاء تدخل  ي إلىالتي تؤدو  ،التعليق لمختلف الرخص
 .الجزاءات ترقى إلى توقيع هذه

الطابع تمتعها بوصف و اثة هذا النوع من سلطات الضبط المستقلة في قطاع المحروقات إن حد
في الرقي  التجاري، لم تلقى نتائجهصناعي و ع الالمؤسسات العمومية ذات الطاب الشبيه بتكييف التجاري 
دوافع  ةذلك على الرغم من وجود عدو  من الحقل الاقتصادي، الدولة انسحاب وضمان الاقتصادي  بالضبط

 الذي لا نجده عند الضبط منطلق اختصاص الوكالة ودورها التقني في المجال و التحول من  نجاح هذالإقوية 
أعمال  في تزال محافظة على تدخلها المباشر فالدول لا، اليوم الوزارة تقوم به الذي ن صح التعبيرإ العمومي

 على مزاحمة أدوار سلطة ضبط بتمثيل من وزير القطاع تعمل الوزارة المكلفة بالمحروقات هذه السلطة، حيث
  إلى  هالاحياتبداةة من منح الرخص إلى غاةة توقيع العقوبات اللازمة في المقابل تراجع صالمحروقات 

  . الاستشارية مصاف الهيئات
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 طار مؤسساتيإقتصادةة حتمت على الدولة إةجاد المتطلبات الافي الأخير نخلص إلى القول أن  
المباشر في  تبرز سلطات الضبط المستقلة كأحد أبرز الفئات فيه، في المقابل تراجع الدولة عن التدخل جديد

سواء في  النزيهةمبادئ منها حرية المنافسة ال مجموعة منعليه فقيام هذا الأخير على و  تصادي،الحقل الاق
لسلطات الضبط الادارية حتى  البحث عن تكييف جديد حتمروط التعاقدةة، و كأحد أبرز الشأمجال السوق 

المحروقات من  ة أولها قطاعاقتصادةو قطاعات مالية  ةالانطلاقة من عد تفكان ،تتماشى مع هذا الوصف
لنفط " أارد المحروقات " مين مو الوكالة الوطنية لتث لضبط قطاع المحروقات وهي كل من ننشاء وكالتيإخلال 

في مجال المحروقات " سلطة ضبط المحروقات " و  ضبطهالمراقبة النشاطات و  الوطنية كذا الوكالةو 
كأحد أبز سلطات الضبط  تميز كبير امفى عليهضما أ اعطائهما الوصف التجاري في جميع معاملاتهما

احتكار الدولة  الابقاء على تعزيز الاستقلالية حيث تم   فكرة  في اهذا الوصف لم ةغير كثير و ، الاقتصادي
المتعامل التاريخي  بقاء بالإضافة إلى ،امبه غلب المهام الخاصةالمحروقات على أ  المكلف وزيرمن ال بتمثيل

في قطاع المحروقات مهام الوكالتين مما جعل الضبط الاقتصادي  مزاحم لبعضاقتصادي أةضا كعون 
كل هذا ةمهد لزوال بعض المحروقات المستحدثة و  يو وكالت الادارة الكلاسيكية للقطاع  ينيتشتت ما ب

 . الذي رأيناه من خلال هذه الدراسةهو الشيء الخاص بها و  الأدوار

 جملة مننشائها في الجزائر تشهد اليوم ا لتي تم  لا ةمكن انكار أن أغلب سلطات الضبط المستقلة ا
 ولكن ،هيئات مؤسساتية ةا من خلال تشتت صلاحياتها على عدفي مهامهالقانوني و  إطارهافي  زماتالأ
كل البعد  بعادهإللاقتصاد الوطني يتطلب  ما ةحمله من خصوصية بالغةقيقية الأمر أن قطاع المحروقات و ح

 . داري الا عن جميع أشكال الحكم

 خاصة سلطة ضبط المحروقات المحروقات و  يكالتالصلاحيات التي تتمتع به و  عليه ةمكن القول أنو 
 تحقيق أهداف الدولة في زيادة نمو الاستثمار في القطاع و  ةمكن أن ةمهد إلى انجاح الضبط الاقتصادي

في استقلاليتها  منحها المطلقية  ها من خلالالاعتبار ل ةعادإ   لا من خلالإذلك لا ةكون و خاصة الأجنبي، 
القطاع، ما ةسهل  من خبراء في التي تتضمنها التشكيلةذلك من منظور و  ،سواء العضوية وحتى الوظيفية

الموظف العمومي الذي  هو الشيء الغير موجود عندو  الاستثمارية،ع المعاملات الاقتصادةة التعامل مع جمي
 . سلطة ضبط المحروقات التي كانت أو لا بد أن تكون من اختصاص ليه بعض المهام الضبطيةإيتم اسناد 
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 : النتائج المتوصل إليها

المعاملات في  مرونة التحرر و ما تحمله من مبادئ للت الاقتصادةة و تحدةات التي فرضتها المعاملاالإن  -
ذات  ات العمومية شبه المؤسسةيد تكييف سلطات الضبط الادارية، بإعطائها وصف جديد الدولة تع جعل

المحروقات  نشاء كل من الوكالة الوطنية لتثمين مواردإك جليا من خلال التجاري وظهر ذلالطابع الصناعي و 
 .المحروقات " في مجال المحروقات " سلطة ضبط  ضبطهاكالة الوطنية لمراقبة النشاطات و الو لنفط " و أ" 

 الذي تعد الاستقلالية أحد أبرز الخصائصحروقات و في قطاع الم الاقتصادي نشاء سلطات الضبطإن إ -
 بالتحرر المطلق في ضبط القطاع لم ةكن محققا بالدرجة المثالية فلا تزال التي تسمح لهاالمميزة لها، و 

هذا و ، Autonomie والرقابة السلمية   Indépendanceجوهر الاستقلالية المنظومة القانونية تخلط ما بين 
 . تحرير هذه الوكالات  من أجل المشرعالكبير من طرف  التردد دليل على

بداةة من  المحروقات يالمهام الضبطية لوكالت حتكار بعضاعلى  ةعمل الوزير المكلف بالمحروقات -
في دور  سلطة ضبط المحروقات خاصة السطلتين ، ما جعل منللأطر القانونية لقطاع المحروقات الاعداد

الموافقة على مختلف الرخص لممارسة نشاطات المحروقات سواء  ةقوم بتنفيذ لإجراء كما ستشاريةلاهيئات اال
أةضا أنشطة المصب محل الاختصاص من طرف و  " لنفطأ" لاختصاص  في مجال أنشطة المنبع التي تعود

ة طالبمالرفض الدراسة و قوم بها وزير القطاع إلى ةتتعدى هذه المهام التي  سلطة ضبط المحروقات، حيث
 . وزارة الوصية على القطاعال تحت رقابة  تهابإعاد

 اقتصادي ةحتفظ بمهام الضبط في القطاع  من منظور كعون  لا يزال المتعامل التاريخي " سوناطراك " -
القانونية  من خلال المشاركة في اعداد النصوص ذلك يظهرو  ،سبها طيلة فترة من الزمنالخبرة التي اكت

   .الجبائية مببعض المها الاستئثار ةضاوأ كم القطاعالتنظيمية التي تحو 

مع أي  الشراكةالبروتوكول الذي ةأسس للتعاون و  استرجاع سوناطراك لبعض مهامها السابقة خاصة توقيع -
هذا ةعني اتفاق  المفاوضات على تفاصيل الصفقة المحتملة،لذي ةمهد بدوره لإجراء التفاوض و او  شركة أخرى 

التفصيلية في دفتر  حكامالألمعلومات من أجل صياغة الشروط و التبادل للتعاون و على ائي المبد الأطراف
 ." لنفطأ" مهام كانت من اختصاص وكالة هي الشروط، و 

المكلف المحروقات، الوزير  يهيئات، وكالت ةقتصادي في قطاع المحروقات بين عدتشتت الضبط الا  -
أو التراجع عن الدور إن هذا الوضع ةمهد إلى سحب ، و " ناطراكسو " المتعامل الاقتصادي بالمحروقات، 
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فقط السياسية التي تحكم القطاع في  ذجعلها مجرد هيئات تنفو  قتصاديالرئيسي لإنشاء سلطات الضبط الا
 . الوصية حين أن المهام الاستراتيجية تكون من اختصاص الهيئات

النقائص  من على الرغم أنشطة المصب أثبت فاعليتها لية لمتابعةآنشاء سلطة ضبط المحروقات كإ نإ -
التحكم في و  خلال الرقابة  العديد من النصوص التنظيمية، وأثر هذه الفعالية ظهر منتسجليها في  تم   التي

أو الهياكل  إنشاء أنظمة النقل بواسطة الأنابيب خصوصا عنداريع التابعة لمجال اختصاصها مختلف المش
 . بالتخزين أو التكرير أو التحويل قالمنشآت المتعلو 

 التي تعمل على عن سلطة ضبط المحروقات،  مسك الوزارة المكلف بالمحروقات لصندوق التعويضات بدلا   -
م تعويضها، حيث يبرز دور تترتب عليها تبعات يت   التيلأسعار بيع المنتجات النفطية و  التحديد المسبق

الحفاظ على استقرار و  جودة مضمونة للمستهلكينت بأسعار معقولة و توفير المحروقاالسلطة هنا في ضمان 
 .لعملية أةضا من طرف أجهزة الدولةالسوق، ولكن مع ضمان المتابعة لهذه ا

 جلياذلك  هريظعديدة من بينها الدور التنازعي و العمل على تزويد سلطة ضبط المحروقات بصلاحيات  تم   -
 تطبيق التنظيم المتعلق بالاستعمال الحر من طرفل نتيجةتي قد تحدث النزاعات ال تسوية لبعضالمن خلال 

في  تخزين المنتجات النفطية بما في ذلك النزاعات المتعلقة بالتعريفات،ر لنظام النقل بواسطة الأنابيب و الغي
 . طةتطبيق النظم الملحقة بهذه الأنش سوء المقابل لم تشهد هيئة المصالحة أي نزاع ناجم عن

أي مخالفة ترقى إلى  مع ذلك لم تسجل سلطة ضبط المحروقاتللى الرغم من الدور القمعي الذي منح ع  -
 . سحب الرخصسواء تعليق أو  حتى السالبة للحقوق توقيع العقوبات المالية و 

  :التوصيات

 تحيين وخلال قات من في قطاع المحرو  نموذج سلطات الضبط الاقتصادي التفكير في عادة إ  وجب -
وذلك من خلال ا، الخاصة بمهامها عن طريق منحها أكبر استقلالية ممكنة في أداء وظائفه ياغة الأحكامص

 لما يتطلبه المجال  هذا نظراو  Etablissements publicsالتقليص في أداء الهيئات العمومية التقليدةة 
 .الاجراءاتسهولة في من سرعة و  الاقتصادي

خاصة اللجنة  ،تحديد عهدة الأعضاءها العضوي لا بد من إعادة بجان ن مننسبة لاستقلالية الوكالتيبال -
  .حرية دون ضغوطات العزل بكل هقف عليه مدى قيام العضو بمهامةشرط المديرة كونه 
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 عادةإ نظامها القانوني وجب  ما فيتقد تالمقارنة التي أحدثات ة بنماذج سلطات الضبط في التشريعمقارن -
معايير  بناء على عدة هيئات سلطة لالهذه  ومنح  لأعضاء من طرف السلطة التنفيذةة،التفكير في تعيين ا

 وعية.موض

م توقيع على أساسها العقوبات مخالفات التي يت  ال ملفات عن دراسة ةالأشخاص المسؤول تحديدضرورة  -
عدم الحياد و  جل ضمانأذلك من ى سلطة ضبط المحروقات، و أو السالبة للحقوق خاصة لدسواء المالية 
 .في المداولات القائمةت مع الأشخاص محل هذه العقوبات أخرى تربطهم علاقا تدخل أطراف

 ستطع من خلالهافترات انتقالية لم ة ةنتج عنه عد التي مر بها قطاع المحروقاتية ن التعدةلات القانونإ -
مع  تناقضاتالمن   جملةما شكل ت التعدةلاهذه الملحق ب النصوص التنظيمية م بتحيين جميعالمشرع الالما

بالقانون رقم  وجب استكمال تحيين النصوص الملحق  ذلكلالنصوص القانونية، و و ذات الصلة ص هذه النصو 
 . وقات في مقدمتهم النصوص الجبائيةالمنظم لنشاطات المحر  13 –19

 فيها متعامل اقتصادي و لوحيد جعل منسوناطراك في فترة من الزمن على صفة المتعامل ا ذن استحواإ -
 يبعض المهام التي تقوم بها وكالت نفس وقت ممارس لمهام الضبط، هذه الوضعية جعلت منها شريك في

 جعله هيئة  لعادة التفكير في مركز هذه الشركة من خلاإ ، لذلك وجب " لنفطأ" قات خاصة وكالة المحرو 
 .القطاعية لمهام باسم سلطات الضبطاستشارية وليس محتكرة تماس ا

ضمان  لو على سبيل المثال لا الحصر من أجلمن عقوبات و  ما ةقابلهاتعداد المخالفات و  وجب تبيان أو -
 .عدم تفاوت توقيع العقوبات من متعامل اقتصادي إلى آخر

 هامن خلال تبيان التشكيلة التي تضمعادة صياغة أحكام هيئة المصالحة لدى سلطة ضبط المحروقات إ  -
 .ص القانونيفي الن
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 العقد النموذجي لنقل المحروقات :01 رقم الملحق
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 : رخصة استثنائية لحرق الغاز 02 رقم الملحق
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 ة على دراسة التأثير على البيئة : مقرر الموافق03رقم  المحلق
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  قرر الموافقة على دراسة الأخطار : م04 رقم الملحق
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 توزيع الوقود غلال مركز تخزين و: قرار الاستفادة من است05حق رقم لملا 
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  الغاز موزعي سعر بيع الغاز لمنتجي الكهرباء و : مقرر لتحديد 06الملحق رقم 
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                                        biskra.dz/1720/1/Droit_d6_2015-thesis.univhttp:// 

ن و ن الاقتصادييقويدر، السلطات الادارية المستقلة المعنية بضبط التوازن بين مصالح المتعاملي رمنقو -12
: دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون العام، حقوق المستهلكين

 :   على، متاح 2015،  2كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بن أحمد وهران 

https://bucket.theses-algerie.com/files/repositories-dz/8759580974104209 

 / المذكرات الجامعية  02

 / مذكرات الماجستير أ 

طار مدرسة إمقدمة لنيل شهادة الماجستير في  بوفلجة عمري، الوكالات كآلية للضبط في الجزائر، مذكرة-1
لجيلالي اليابس، سيدي لعامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة االدكتوراه، تخصص قانون الادارة ا

 :، متاح على2017/2018 بلعباس،
                                                  sba.dz/handle/123456789/2817-http://rdoc.univ 

https://dspace.ummto.dz/items/dd955676-0682-4fea-bfcb-334765c7b8ea
http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/1635/14973/1/ALOUI_SALIMA.pdf
https://dspace.ummto.dz/items/ffa0ac2b-f62c-49dd-b090-9d40bf4ec57f
http://thesis.univ-biskra.dz/1720/1/Droit_d6_2015
https://bucket.theses-algerie.com/files/repositories-dz/8759580974104209
http://rdoc.univ-sba.dz/handle/123456789/2817
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حراوي هجيرة، سلطة ضبط المحروقات في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في اطار ص -2
                   :، متاح على27/11/2013مدرسة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، 

                                     alger.dz/jspui/handle/123456789/13265-http://biblio.univ 

الحوكمة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ات الضبط الاقتصادي في الجزائر و عشاش حفيظة، سلط-3
 ة عبد الرحمان ميرة ، بجاةة،عالقانون، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام

 : ، متاح على2013/2014
https://theses-algerie.com/1918680601122395/memoire-magister/universit  

مبدأ الحياد، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في مهيدي سوماةة، سلطات الضبط المستقلة في مواجهة -4
محمد الصديق بن القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

    ى:، متاح عل2012/ 2011 ، –جيجل  –ةحيى 
          jijel.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/9776/4-http://dspace.univ  

 مذكرات الماستر  /ب

: دراسة حالة مؤسسة سوناطراك مذكرة لى النتيجة الجبائيةإالانتقال من النتيجة المحاسبية  حنيبش شيماء،-1
العلوم التجارية، تخصص محاسبة، كلية العلوم الاقتصادةة و  تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في

  :، متاح على2017، 3تجارة، الجزائرعلوم ال

https://portal.arid.my/Publications/161192b0-810f-4213-873c-224f7e5ed34  

عمرون ثنية، إزالة التجريم في المجال الاقتصادي، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر قانون  –لودنين ديهية -2
أكلي محند أولحاج، الأعمال، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة العقيد 

 :، متاح على2022/  2021 البويرة،
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/13127/1 

عمور ةسمينة، سلطات الضبط المستقلة آلية لضبط السوق في القانون الجزائري، مذكرة  –مزرارة وافية -3
امعة القانون، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق، ج مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر في

 :، متاح على2019/  2018 آمحمد بوقرة، بومرداس،
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/bitstream/123456789/5669/1/ 

http://biblio.univ-alger.dz/jspui/handle/123456789/13265
https://theses-algerie.com/1918680601122395/memoire-magister/universit
http://dspace.univ-jijel.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/9776/4
https://portal.arid.my/Publications/161192b0-810f-4213-873c-224f7e5ed34
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/13127/1
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/bitstream/123456789/5669/1/
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 المداخلات لات العلمية و المقا /رابعا

 / المقالات العلمية  01

مجلة آيت وازو زاينة،" دراسة نقدةة في سلطات الضبط المستقلة : في شرعية سلطات الضبط المستقلة"، -1
، 02، العدد 06كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، المجلد  المحكمة الدستورية،

       :  على متاح ،27إلى الصفحة  11الصفحة من   ،15/12/2018

                                                        https://www.asjp.cerist.dz/en/article/178351 

: قاتئر ونشأة سلطة الضبط في قطاع المحرو بن عزة محمد الأمين،" تطور العقود النفطية في الجزا-2
، دون ذكر مجلة الباحث للدراسات الأكادةميةلى غاةة مرحلة الاصلاحات" ، إدراسة من مرحلة الاستكشاف 

/  02/  24الاطلاع عليه بتاريخ  ، تم  736، ص 03،2021، العدد 08، المجلد 01للكلية، جامعة باتنة 
 :، متاح على746إلى الصفحة  727من الصفحة ، 2023

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/161926 

: قراءة في تطور إشكالية الرهانات المتضاربة،" قانون المحروقات في الجزائر و خميس محمد -بوحنية قوي -3
، دون ذكر للكلية، دفاتر السياسة والقانون روقات في الجزائر"، المؤسساتية لقطاع المحالقانونية و  الأطر 

إلى الصفحة   59من الصفحة ، 2013، جوان 09جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، دون ذكر للمجلد، العدد 
                            :، متاح على83

                                                         https://www.asjp.cerist.dz/en/article/35850  

مجلة العلوم ، "آفاقها المستقبليةالمؤسسة الاقتصادةة الجزائرية و  مراحل تطور "بن عنتر عبد الرحمان،-4
 ،01/06/2001، 02، العدد 02مجلد عة بومرداس، ال، دون ذكر للكلية، قسم العلوم التجارية، جامالانسانية

   :متاح على ،119إلى الصفحة  109من الصفحة 
                                                          https://www.asjp.cerist.dz/en/article/49049 

مجلة "،  13 – 19مركز المؤسساتي لسلطة ضبط المحروقات  في ظل القانون رقم بوالخضرة نورة، " ال-5
من  ، 24/04/2022، 01، العدد 03، دون ذكر للكلية، جامعة جيجل، المجلد استراتيجيات  ضمان الجودة

 :                                   متاح على، 19إلى الصفحة  01الصفحة 
                                                        https://www.asjp.cerist.dz/en/article/215169 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/178351
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/161926
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/35850
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/49049
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/215169
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: آلية جديدة للضبط الاقتصادي التي المحروقات و وكالتي المناجمبوالخضرة نورة، " الطابع التجاري لوك-6
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل، المجلد والدراسات القانونية والسياسية مجلة المنار للبحوث"، 
 : متاح على ،205إلى الصفحة  189من الصفحة  ،01/09/2017، 02، العدد 01

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/67598     

مجلة التنظيم المتعلق بالاستثمار"، سمير، " سلطات الضبط المستقلة ودورها في استقرار التشريع و  حدري -7
إلى  35من الصفحة  ،01/12/2010، 02، العدد 20، دون ذكر للكلية، جامعة بجاةة، المجلد  ادارة

 :متاح على ، 54الصفحة 
  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/128714   

، ": التحكيم أمام سلطات الضبط المستقلةلحل النزاعات في مجال الاستثمار الطرق البديلة ،"زواةمية رشيد-8
ة، المجلد ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان مير السياسيةزائرية للعلوم القانونية و المجلة الج

 :متاح على ،133إلى الصفحة  116من الصفحة  ،2022، مارس 01، العدد 59
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/32/59/1/182531  

المجلة الأكادةمية للبحث ن الجزائري"، ،" أزمة سلطات الضبط المستقلة في القانو  -------- -9
، 03، العدد 12، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاةة، المجلد القانوني

 :                                  متاح على، 40إلى الصفحة  13من الصفحة   31/12/2021
                                                        www.asjp.cerist.dz/en/article/175059://https 

مراجعة ، "ملاحظات حول المركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاةة من الفساد و مكافحته "،  --------10
من  ،30/06/2008، 01، العدد 03ق، جامعة بجاةة، المجلد ، كلية الحقو العلوم السياسيةنقدةة للقانون و 

 :            متاح على ،18إلى الصفحة  07الصفحة 
                                                        736https://www.asjp.cerist.dz/en/article/130 

مجلة الحقوق بن عمران سهيلة،" الاطار الدستوري للسلطات الادارية المستقلة "،  –زواقي الطاهر -11
من الصفحة  ، 15/06/2017، 02، العدد 04، دون ذكر للكلية، جامعة خنشلة، المجلد والعلوم السياسية

 :متاح على، 23إلى الصفحة  13
www.asjp.cerist.dz/en/article/42439 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/67598
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/67598
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/128714
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/128714
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/32/59/1/182531
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/175059
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/130736
http://www.asjp.cerist.dz/en/article/42439


 قائمة المراجع

150 
 

الرقابة القضائية على سلطات الضبط الاقتصادي كضمانة للحقوق  "قيرع عامر، –سعودي عبد الحميد -12
، مخبر البحث في تطوير التشريعات الاقتصادةة، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، "والحريات الاقتصادةة

 :متاح على ،23إلى الصفحة  13من الصفحة  ،2017، جوان 03، العدد 06مجلد يلت، الجامعة تيسمس
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/162586 

، مخبر المرافق طيالحوار المتوسمصابيح فاطمة،" ضبط الدولة لقطاع المحروقات "،  –صنور الطاهر -13
إلى الصفحة  13من الصفحة  ،31/03/2022، 01، العدد 03العمومية، جامعة سيدي بلعباس، المجلد 

 :متاح على ، 28
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/184657 

المختصة بضبط المجال حدود الاستقلالية الممنوحة للسلطات  "ي،نصيرة توات –عبد المجيد وعراب -14
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن السياسيمجلة الفكر القانوني و ، "الماليالاقتصادي و 

 :متاح على 848إلى الصفحة  829من الصفحة  ،12/05/2022، 01، العدد 06ميرة، بجاةة، المجلد 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/188243 

: في إطار الدور الجديد للدولة "، ية لإحداث سلطات الضبط الاقتصاديعجابي عماد،" التجربة الجزائر -15
من  ،01/12/2014، 02، العدد 02، دون ذكر للكلية، جامعة المسيلة، المجلدمجلة القانون والمجتمع

 متاح على:                                       ،141إلى الصفحة  111الصفحة 
                                                          https://www.asjp.cerist.dz/en/article/34365 

الدراسات مجلة البحوث و غربي أحسن،" نسبية الاستقلالية الوظيفية للسلطات الادارية المستقلة "، -16
 ، دون ذكر لتاريخ النشر، 11، دون ذكر للمجلد، العدد 1955أوت  20، دون ذكر للكلية، جامعة الانسانية

 متاح على:                            ، 270إلى الصفحة  237من الصفحة 
                                                         https://www.asjp.cerist.dz/en/article/20410    

مجلة العلوم القانونية و ،" دور الرخص الادارية في ضبط قطاع المحروقات"، -------- -17
 ،01/09/2020، 03، العدد 05، سكيكدة، المجلد 1955أوت  20دون ذكر للكلية، جامعة  ،الاجتماعية

 :متاح على ،561إلى الصفحة  549من الصفحة 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/126164 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/162586
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/184657
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/188243
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/34365
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/20410
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/126164
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مجلة العلوم لطات الضبط الاقتصادي في التشريع الجزائري"، مانع سلمى،" جدلية تسمية ودور س-18
من  ،2017، مارس 46، دون ذكر للكلية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، دون ذكر للمجلد، العدد الانسانية
 :متاح على ،179إلى الصفحة  163الصفحة 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/88558 

19-ميمون الطاهر،" سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر"، مجلة أبحاث و دراسات التنمية، دون ذكر 
، 523إلى الصفحة  500من الصفحة  ، 15/06/2022، 01، العدد 09للكلية، جامعة المسيلة، المجلد 

                                        :على متاح
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/194706  

المجلة ، ": الاختصاص التنازعي للسلطات الادارية المستقلةبين قضاء و ادارة قاضية "مزاري صبرينة،-20
/ 05/ 28، 01، العدد 15ة، جامعة بجاةة، المجلد العلوم السياسي، كلية الحقوق و الأكادةمية للبحث القانوني

 :                   متاح على، 428إلى الصفحة  415من الصفحة  ،2017
                                                          /article/25012https://www.asjp.cerist.dz/en 

دور الوسائل القانونية في تكريس مبدأ استقلالية سلطات الضبط  "تواتي نصيرة، –وعراب عبد المجيد -21
، مخبر البحث حول فعلية السياسيةلدراسات القانونية و المجلة الافريقية ل، "الاقتصادي في شقها الوظيفي

من الصفحة  ،30/06/2022، 01، العدد 06لمجلد القاعدة القانونية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاةة، ا
 :متاح على ،308إلى الصفحة  286

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/196953 

 / المداخلات  02

مقتضيات ائري بين القيود القانونية و الجز بوالخضرة نورة، نقل المحروقات بواسطة الأنابيب في التشريع -1
أعمال المؤتمر الدولي الافتراضي، الموسوم بعنوان التجارة الدولية بين الحاضر و  منالتجارة الدولية، 

 : متاح على ،15إلى الصفحة 01من الصفحة  ،2021، جوان، 20و 09، برلين، ألمانيا، المستقبل
   https://democraticac.de/?p=76098#google_vignette      

الملتقى  من أعمال: قطاع المحروقات نموذجا، لنفاةات الصناعية وحماةة البيئة، تسيير ا----------2
، كلية الحقوق المستدامةتداعياته على التنمية طار القانوني لتسيير النفاةات و الا الوطني الافتراضي بعنوان

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/88558
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/194706
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/25012
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/196953
https://democraticac.de/?p=76098#google_vignette
https://democraticac.de/?p=76098#google_vignette
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إلى الصفحة  189من الصفحة  ،15/06/2021العلوم السياسية، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، يوم و 
 :متاح على ،205

https://fdsp.univ-boumerdes.dz/wp-content/uploads/revues/ 

الملتقى  من أعمال، عمري بوفلجة، الطبيعة القانونية لوكالات الضبط في الجزائر –بن جراد عبد الرحمان -3
، كلية الحقوق، جامعة التحدةاتقتصادي في الجزائر بين الواقع و الوطني الموسوم بعنوان مؤسسات الضبط الا

 :، متاح على2022مارس  24، 01زائر الج
http://droit.univ-alger.dz/pdf_2022/seminaire_ar/denden-24-03-2022enden.  

الملتقى  من أعمالعميش وهيبة، فض المنازعات أمام سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، -4
كلية الحقوق، جامعة  التحدةات،قتصادي في الجزائر بين الواقع و الضبط الاالوطني الموسوم بعنوان مؤسسات 

 :، متاح على2022مارس  24، 01زائر الج
http://droit.univ-alger.dz/pdf_2022/seminaire_ar/denden-24-03-2022/dende  

الملتقى الوطني الموسوم بعنوان  من أعمالمزهود حنان، عن أسباب ظهور فكرة الضبط الاقتصادي، -5
 24، 01زائر كلية الحقوق، جامعة الج التحدةات،بين الواقع و مؤسسات الضبط الاقتصادي في الجزائر 

 :، متاح على2022مارس 

http://droit.univ-alger.dz/pdf_2022/seminaire_ar/denden-24-03-2022/dende 

 خامسا / النصوص القانونية 

 / التعديل الدستوري  01

المتعلق بإصدار التعديل الدستوري مصادق عليه  2020دةسمبر 30مؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي -
دةسمبر  30الصادر في  82العدد  ة للجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمي2020ء أول نوفمبر في استفتا

2020. 

 

 

 

https://fdsp.univ-boumerdes.dz/wp-content/uploads/revues/
http://droit.univ-alger.dz/pdf_2022/seminaire_ar/denden-24-03-2022enden
http://droit.univ-alger.dz/pdf_2022/seminaire_ar/denden-24-03-2022/dende
http://droit.univ-alger.dz/pdf_2022/seminaire_ar/denden-24-03-2022/dende
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 / النصوص التشريعية  02

دة الرسمية للجمهورية الجرييتضمن القانون المدني،  1975سبتمبر 26مؤرخ في  58 -75م أمر رق-1
 .م، معدل ومتم1975سبتمبر 30در في الصا 78العدد الجزائرية 

يدة الرسمية للجمهورية الجر  يتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر 26مؤرخ في  59 –75أمر رقم -2
 متمم.  ، معدل و 1975دةسمبر  19لصادر في ا 101 العدد الجزائرية

البحث عن المحروقات واستغلالها يتعلق بأعمال التنقيب و  1986وت أ 19مؤرخ في  14 –86قانون رقم -3
ومتمم ، معدل 1986أوت  27الصادر في  35 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  العدد يب،ونقلها بالأناب

 63 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  العدد ،1991سبتمبر 4مؤرخ في  21 – 91بموجب القانون رقم 
 .) ملغى ( 1991دةسمبر  07صادر في ال

الجريدة الرسمية للجمهورية  القرض،علق بالنقد و يت 1990أبريل  14مؤرخ في  10 –90قانون رقم -4
فبراير  27مؤرخ في  01 –01، معدل ومتمم بموجب 1990أبريل  18الصادر في  16 الجزائرية  العدد

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية   المتعلق بالنقد و القرض، 10 –90المتعلق بتعديل القانون رقم  2001
، 2003غشت  26في  مؤرخ 11 –03، ملغى بموجب أمر رقم 2001اير ر فب 28الصادر في  14 العدد

، معدل 2003غشت  27الصادر في  52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  العدد ،القرضيتعلق بالنقد و 
المتعلق  11 –03يتمم الأمر رقم  2017أكتوبر  11مؤرخ في  10 –17متمم بموجب القانون قانون رقم و 

 . 2017أكتوبر  12الصادر في  57 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  العدد ض،بالنقد و القر 

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية   يتعلق بالإعلام، 1990أبريل  03مؤرخ في  07 –90قانون رقم -5
 .)ملغى( 1990أبريل  4الصادر في  14 العدد

الجريدة الرسمية للجمهورية  المحاسبة العمومية،يتعلق ب 1990أوت  15مؤرخ في  11 –90قانون رقم -6
 .1990أوت 15الصادر في  35 الجزائرية  العدد

الجريدة الرسمية للجمهورية  يتعلق بعلاقات العمل، 1990أفريل  21مؤرخ في  11 -90قانون رقم -7
 .1990أفريل 25الصادر في  17 الجزائرية  العدد

دة الجري يتعلق بتسوية النزاعات الفردةة في العمل، 1990ر نوفمب 06مؤرخ في  04 –90القانون رقم -8
 .1990فبراير  07الصادر في  06 العددالرسمية للجمهورية الجزائرية 
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 07 – 90ةخص بعض أحكام القانون رقم  1993أكتوبر  26مؤرخ في  13 –93مرسوم تشريعي رقم -9
الصادر  69 العددالرسمية للجمهورية الجزائرية دة الجري المتعلق بالإعلام،و  1990أبريل سنة  03المؤرخ في 

 .1993أكتوبر  27في 

فبراير  22الصادر في  06يتعلق بالمنافسة، ج. ر. ع  1995يناير  25مؤرخ في  06 –95أمر رقم -10
الجريدة الرسمية  يتعلق بالمنافسة، 2003جويلية  19مؤرخ في  03 – 03، ملغى بموجب أمر رقم 1995

 12 –08متمم بموجب قانون رقم معدل و  ،2003جويلية  20الصادر في  43 رية  العددللجمهورية الجزائ
الجريدة الرسمية للجمهورية  المتعلق بالمنافسة، 03 – 03يتمم الأمر رقم ، ةعدل و 2008يوليو  25مؤرخ في 

 .2008يوليو  02فيالصادر  36 الجزائرية  العدد

قواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات ةحدد ال 2000غشت  05مؤرخ في  03 –2000قانون رقم -11
، ملغى 2000غشت  06الصادر في  46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  العدد اللاسلكية،السلكية و 

الاتصالات قواعد العامة المتعلقة بالبريد و ةحدد ال 2018مايو  10مؤرخ في   14 –18بموجب قانون رقم 
 .2018مايو 13الصادر في  27 الرسمية للجمهورية الجزائرية  العدد الجريدة الإلكترونية،

يدة الجر  إزالتها،يتعلق بتسيير النفاةات ومراقبتها و  2001ر دةسمب 12مؤرخ في  19 –01قانون رقم -12
 .2001دةسمبر  15الصادر في  77 العدد الرسمية للجمهورية الجزائرية

يدة الرسمية للجمهورية الجر  يتضمن قانون المناجم، 2001يوليو  03مؤرخ في  10 –01قانون رقم -13
فبراير  24مؤرخ في  05 –14، ملغى بموجب القانون رقم 2001يوليو  04الصادر في  35 العدد الجزائرية

مارس  30الصادر في  18 العدد يدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالجر  يتضمن قانون المناجم 2014
2014. 

 توزيع الغاز بواسطة الأنابيب،يتعلق بالكهرباء و  2002فبراير  05مؤرخ في  01 –02قانون رقم -14
، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 2002فبراير  6الصادر في  08 العدددة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجري

، الجريدة الرسمية للجمهورية 2015لسنة يتضمن قانون المالية 2014دةسمبر  30مؤرخ في  10 -14
 .2014دةسمبر  31الصادر في  78زائرية عدد الج

الجريدة الرسمية للجمهورية  يتعلق بالمحروقات، 2005أفريل  28مؤرخ في  07 -05قانون رقم -15
 29مؤرخ في  10 –06، معدل ومتمم بموجب أمر رقم 2005جويلية  19الصادر في  50 الجزائرية  العدد
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وبموجب ، 2006جويلية  30الصادر في  48 لجزائرية  العددالجريدة الرسمية للجمهورية ا ، 2006جويلية 
، الصادر 11 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  العدد ،2013فيفري  20مؤرخ في  01 –13قانون رقم 

 .) ملغى جزئيا ( 2023فيفري  24في 

دة الجري ومية،يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العم 2006يوليو  15مؤرخ  03 -06مر رقم أ-16
 -22معدل ومتمم بموجب قانون رقم ، 2006يوليو  16الصادر في  46 العددالرسمية للجمهورية الجزائرية 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفية  03 -06، يتمم الأمر رقم 2022دةسمبر  18مؤرخ في  22
 .2022دةسمبر  19في  الصادر 85 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد العمومية،

يدة الرسمية الجر  يتضمن النظام المحاسبي المالي، 2007نوفمبر  25مؤرخ في  11 –07قانون رقم -17
 .2007نوفمبر  25الصادر في  74 العدد للجمهورية الجزائرية

لالتزامات الخاصة ببعض ات التنافي و يتعلق بحالا 2007مارس 01مؤرخ في  01 –07أمر رقم -18
 .2007مارس  07الصادر في  16 العدد يدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالجر  الوظائف،المناصب و 

الجريدة  الادارية،يتضمن قانون الاجراءات المدنية و  2008فيفري  25مؤرخ في   09 –08قانون رقم -19
 -22رقم معدل ومتمم بموجب قانون  2008أبريل  23الصادر في   21 الرسمية للجمهورية الجزائرية  العدد

يتضمن تعديل قانون الاجراءات المدنية والادارية، الجريدة الرسمية  2022يوليو  12مؤرخ في  13
 .2022يوليو  17الصادر في  48للجمهورية الجزائرية عدد 

محافظ الحسابات و يتعلق بمهنة الخبير المحاسب و  2010جوان  11مؤرخ في  01 -10قانون رقم -20
 . 2010جوان  11الصادر في  42 دة الرسمية للجمهورية الجزائرية  العددالجري المحاسب المعتمد،

يدة الرسمية الجر  ينظم نشاطات المحروقات، 2019دةسمبر  11مؤرخ في  13 –19قانون رقم -21
 .2019دةسمبر  22الصادر في  79 العدد للجمهورية الجزائرية

  / النصوص التنظيمية  03

 أ / المراسيم الرئاسية 

يتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود  1963دةسمبر  31مؤرخ في  491 -63م رقم مرسو -1
 1966سبتمبر  22مؤرخ في  296-66سية، معدل بموجب مرسوم رقمالسائل والتصديق على قوانينها الاسا
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ية الجزائرية  الجريدة الرسمية للجمهور  يتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل،
 .1966سبتمبر  30الصادر في  83  العدد

يدة الجر  يتعلق بالمجلس الأعلى للإعلام، 1993أكتوبر  26مؤرخ في 252 –93مرسوم رئاسي رقم -2
 .1993أكتوبر  27الصادر في  69 العدد الرسمية للجمهورية الجزائرية

ون الأساسي للشركة الوطنية للبحث يتضمن القان 1998فيفري  11مؤرخ في  48-98مرسوم رئاسي رقم -3
الصادر  07 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  العدد عن المحروقات وانتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها،

 .1989فيفري  15في 

ةحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاةة من  2006نوفمبر  22مؤرخ في  413 -06مرسوم رئاسي رقم -4
 22صادر في ال 74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  العدد نظيمها وكيفيات سيرها،الفساد ومكافحته وت

الجريدة الرسمية  ،2012فيفري  7مؤرخ في  64 -12، معدل ومتمم، بالمرسوم الرئاسي رقم  2006نوفمبر 
 .2012فيفري  15الصادر في  8 للجمهورية الجزائرية  العدد

 ب / المراسيم التنفيذية 

شروط منح رخصة ةحدد إجراءات و  2007سبتمبر  26 مؤرخ في 294 –07وم التنفيذي رقم مرس-1
 .  2007أكتوبر  03في الصادر  62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  العدد التنقيب عن المحروقات،

ير ةحدد شروط الموافقة على دراسات التأث 2008أكتوبر  05في مؤرخ  312 –08مرسوم تنفيذي رقم -2
صادر في ال 58 العدددة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجري في البيئة للنشاطات التابعة لمجال المحروقات،

 .) ملغى ( 2008أكتوبر  08

ين و يتعلق بتعريفة استعمال منشآت التخز  2008سبتمبر  20مؤرخ في  279 –08مرسوم التنفيذي رقم -3
الجريدة الرسمية للجمهورية  ،نقل المنتجات البترولية تعريفات تعويضبكيفيات سير صندوق معادلة و 

 .) الملغى (  2008سبتمبر   21 في الصادر 54 الجزائرية  العدد

ةحدد كيفيات تحدير وحسم كميات  2014غشت  25مؤرخ في  227 –14مرسوم تنفيذي رقم  -4
الصادر في  51 لجزائرية  العددالجريدة الرسمية للجمهورية ا المحروقات التي تخضع للإتاوة وطرق تسديدها،

 . 2014غشت  31
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ةحدد سير مجلس المراقبة لكل من وكالتي  2021فبراير  11مؤرخ في  66 –21مرسوم تنفيذي رقم -5
 .2021فبراير 17الصادر في  12 العدد يدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالجر  المحروقات،

يدة الجر  المناجم،صلاحيات وزير الطاقة و  ةحدد 2021مايو  31مؤرخ في  239 –21مرسوم تنفيذي رقم -6
 .2021يونيو  07الصادر في  43 العدد الرسمية للجمهورية الجزائرية

لعامة لوزارة الطاقة و ةحدد مهام المفتشية ا 2021مايو  31مؤرخ في  241 –21مرسوم تنفيذي رقم -7
 .2021يونيو  07 في الصادر 43 ة  العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري سيرها،المناجم وتنظيمها و 

كيفيات منح السندات المنجمية  ةحدد شروط و  2021مايو  24رخ في مؤ  227 –21مرسوم تنفيذي رقم -8
 42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  العدد استغلالها،نشاطات البحث عن المحروقات و لممارسة 

 . 2021يونيو  05الصادر في 

شروط ممارسة نشاطات تكرير عد و ةحدد قوا  2021غشت  14مؤرخ في  320 –21ذي رقم تنفي مرسوم-9
 .2021غشت  22الصادر في  64 العدددة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجري تحويل المحروقات،و 

نظام الترخيص باستغلال المنشآت يتعلق ب 2021غشت  14مؤرخ في  319 –21مرسوم تنفيذي رقم -10
لمخاطر المتعلقة بنشاطات البحث كذا كيفيات الموافقة على دراسات ابعة لنشاطات المحروقات و اكل التاالهيو 
 .2021غشت  22الصادر في  64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  العدد محتوياتها،و 

كيفيات الاحالة في إطار عقود ةحدد قواعد و  2021مارس  11خ في مؤر  98 –21مرسوم تنفيذي رقم -11
 .2021مارس  21الصادر في  21 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  العدد محروقات،ال

ةحدد إجراءات طلب امتياز لنقل المحروقات  2021مايو  24مؤرخ في  228 –21مرسوم تنفيذي رقم -12
 .2021يونيو  05الصادر في  42 العدددة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجري بواسطة الأنابيب،

ةحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر  2021يونيو  13مؤرخ في  258 –21مرسوم تنفيذي رقم -13
 48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  العدد ،من طرف الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب

 .2021يونيو  20الصادر في 

حدد كيفيات حساب التسبيقات المؤقتة ة 2021مارس  11مؤرخ في  100 –21مرسوم تنفيذي رقم -14
الصادر في  21 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  العدد للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي،

 . 2021مارس  21
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ةحدد معدلات اهتلاك الاستثمارات المطبقة  2021مايو  03مؤرخ في  177 –21مرسوم تنفيذي رقم -15
 12الصادر في  35 العددهورية الجزائرية الجريدة الرسمية للجم يبة على الناتج،لاحتياجات حساب الضر 

 . 2021مايو 

إجراء الحصول على ترخيص ةحدد كيفيات و  2021يونيو  13رخ مؤ  257 –21رسوم تنفيذي رقم -16
رسمية الجريدة ال الهياكل التابعة لنشطات المحروقات،التوصيل بالتوتر للمنشآت و الشروع في الانتاج و 

 .2021يونيو 20الصادر في  48 للجمهورية الجزائرية  العدد

ةحدد شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق  2021غشت  25مؤرخ في  330 –21مرسوم تنفيذي رقم -17
 .2021غشت  29الصادر في  66 العدد يدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالجر  الغاز،

مكثفات الجية تحديد أسعار البترول الخام و ةحدد منه 2021راير فب 11مؤرخ في  64 –21تنفيذي رقم  -18
يدة الرسمية للجمهورية الجر  ،موزعي الغازي لمنتجي الكهرباء و سعر الغاز الطبيع" عند دخولها المصفاة " و 

 .2021فبراير  17 في الصادر 12 العدد الجزائرية

ة حساب أسعار بيع أنواع الوقود منهجيةحدد  2021فبراير  11مؤرخ في  63 –21مرسوم تنفيذي رقم -19
 17الصادر في  12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  العدد غازات البترول المميعة في السوق الوطنية،و 

 . 2021فبراير 

تعريفات نقل  ةحدد كيفيات سير نظام معادلة 2021يونيو  13مؤرخ في  256 –21مرسوم تنفيذي رقم -20
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية   قواعد استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطية،و المنتجات النفطية 

 . 2021يونيو  20الصادر في  48 العدد

كيفيات منح تعويضات للتبعات ةحدد شروط و  2021فبراير  11في  مؤرخ 65 –21مرسوم تنفيذي رقم -21
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية   منتجات النفطية،البالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي و  التي تفرضها الدولة

 .2021فبراير 17الصادر في  12 العدد

ةحدد المتطلبات الفنية المتعلقة بتعداد  2021مايو  03مؤرخ في  178 –21مرسوم تنفيذي رقم -22
 35 العدد زائريةيدة الرسمية للجمهورية الجالجر  المحروقات بالنسبة لنشاطات المحروقات بواسطة الأنابيب،

 .2021مايو  12 في الصادر
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ةحدد إجراءات الحصول على رخصة إنجاز  2021مايو  26مؤرخ في  233 –21مرسوم تنفيذي رقم -23
 05الصادر في  42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  العدد نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،

 .2021يونيو 

متابعة إنجاز و ةحدد إجراءات مراقبة و  2021غشت  14مؤرخ في  314 –21مرسوم تنفيذي رقم -24
الصادر في  63 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  العدد استغلال نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،

 .2021غشت  18

ةخص منهجية حسابها فيما ةحدد التعريفة و  2021يونيو  13 مؤرخ في 259 –21مرسوم تنفيذي رقم -25
يونيو  20الصادر في  48 العدد يدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالجر  نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،

2021. 

كلفة برنامج التخلي ةحدد كيفيات احتساب ت 2021غشت  14مؤرخ في  317 –21مرسوم تنفيذي رقم -26
تكلفة وحساب الاعتمادات السنوية المراجعة الدورية لهذه الإعادتها إلى حالتها الأصلية و عن المواقع و 
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 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  العدد تحويل الملكية،حساب الاعتمادات السنوية و و  يةمراجعتها الدور 
 . 2021غشت  18الصادر في  63
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 الملخص  

نظرا للآثار السلبية التي ترتبت على التدخل المباشر للدولة في النشاط الإقتصادي، كان من الضروري 
حرية التجارة والإستثمار والمنافسة في مختلف القطاعات الإقتصادةة من جهة، كما البحث عن بديل ةكفل 

ةكفل من جهة أخرى  النظام العام الإقتصادي، فظهرت سلطات الضبط الإقتصادي مكر سة لمفهوم الدولة 
 الضابطة. 

، عن قتصاديالخاصة بسلطات الضبط الا عادة صياغة الأحكام إ  تزايد المتطلبات الاقتصادةة تم   ومع
ق مطب  الذات الطابع الصناعي والتجاري وهو النموذج  تكييفها بشكل شبيه بالمؤسسات العمومية ةعادإ طريق 

إذ تعتبران وكالتين ذات أحكام ، ن خلال وكالة "ألنفط"  و"سلطة ضبط المحروقات"مفي قطاع المحروقات، 
 خاصة ومتميزة تعكس خصوصية ضبط قطاع المحروقات في التشريع الجزائري. 

الهيئات  -سلطة ضبط المحروقات  – وكالة "ألنفط" – الإقتصادي: سلطات الضبط الكلمات المفتاحية
 .سوناطراك –المكلف بالمحروقات  الوزير –الادارية التقليدةة 

Abstract  

 Due to the negative impacts of the resulted from the direct intervention of the State in the 

economic activity, it was necessary to find a replacement represented by the economic control 

authorities which embodies the concept of the controlled State to ensure the free trade, 

investment and competition on the different economic sectors on one hand, and the general 

economic system on the other hand 

         The provisions related to the economic control authorities were redrafted because of the 

increasing of the economic requirements by reoriented them similar to the public institutions of 

the industrial and commercial character which represent the model applied in the hydrocarbon 

sector via the ALNAFT Agency and the Hydrocarbon Control Authority which are considered 

two agencies with special and differential provisions reflecting the privacy of the hydrocarbon 

sector control in the Algerian legislation. 

 Key words: Economic Control Authorities- ALNAFT Agency - Hydrocarbon Control 

Authority-Traditional Administrative Bodies- Minister in charge of the Hydrocarbon- Sonatrach  

 

 


